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المستخلص:
يُعــدُّ العــدول عــن الأحــكام القضائيــة أو مــا يعــرف فقهــا )التحــول عــن الأحــكام ( أحــد 

ــة وتبنــي حــل  ــر اتجاهــات المحكمــة القضائي ــذي يعنــي:  تغي ــة المهمــة، وال الظواهــر القضائي

ــض  ــم بع ــور أن تتسـ ــن المتص ــا كان م ــه. ولم ــابق تبنت ــدأ س ــع مب ــض م ــد متناق ــدأ جدي أو مب

الأحــكام الدســتورية أو غرهــا بالخطــأ والقصـــور، وبمــا أن الحيــاة في تطــور وتغيــر، فالســبيل 

الوحيــد لتصحيــح الأحــكام الدســــتورية ومواكبــة التطــور يكــون عبر العــدول في أحكام القضــــاء 

ــة مــا  ــة أو الاجتماعي ــه قــد تطــرأ مــن الأســباب السياســية أو الاقتصادي ــتوري.  كــما أن الدســـ

يجيــز للمحاكــم الدســتورية أو المحاكــم الاتحاديــة العليــا العــدول عــن تلــك الأحــكام والقــرارات 

لعــدم لعــدم تمــاشي وتناغــم طبيعتهــا مــع تلــك المتغــرات.

الكلمات المفتاحية: العدول، السوابق القضائية، المحكمة الاتحادية، الدستور.

Abstract
Reversing judicial rulings, or what is known in jurisprudence (reversing rulings), 

is considered one of the evolving judicial phenomena, which means: changing 
the directions of the judicial court and adopting a new solution or principle that 
contradicts a previous principle that it adopted. Since it is conceivable that some or 
other constitutional provisions will be characterized by errors and shortcomings, 
and since life is in continuous development, the only way to correct constitutional 
provisions and keep pace with development is through changing the provisions of 
the constitutional judiciary. Political, economic, or social reasons may also arise 
that allow the constitutional courts or the supreme federal courts to retract those 
rulings and decisions because they are not consistent, harmonious, or inherent in 
nature with those changes.

Keywords: withdrawal, case law, federal court, constitution.
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أولاً: مقدمة
تعُــدُّ المحاكــم الدســتورية مــن الضمانــات الأكيــدة والمهمــة لأي نظــام ديموقراطــي، كــما 

تعُــدُّ ركيــزة أساســية مــن ركائــز دولــة القانــون، وضمانــة مهمــة تمنــع انتهــاك الدســـتور مــن قبــل 

الســلطات العامــة مــن خــال وقوفهــا ضــد أي اعتــداء عــى النصــوص الدســتورية عــن طريــق 

إلغــاء نصـــوص القانونية المخالفة للدســتور، وكذلك تفســـر نصـــوص الدســـتور وإزالــة غموضها.

وتنــص غالبيــة دســاتر العــالم ولاســيّما الدســتور العراقــي الدائــم لســنة )2005( 

في المـــادة)94( عــى أن »تكــون أحكـــام المحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا بـاتـــة وملزمـــة لجميــع 

الســــلطـــات العـامـــة وغــر قـابلـــة للطعــن بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن«. اســتنادًاً إلى مبدأ 

ــا. ــدم تغيره ــة وع ــوابق القضائي الس

ــار التســاؤل هنــا، عــن الحــل في حالــة إصــدار المحاكــم الدســتورية أو العليــا أحكامــاً  يثُ

ــع؟.  ــي تحــدث في المجتم ــرات الت ــا للتغ ــدم مائمته ــا وع ــك خطئه ــد ذل ــت بع ــرارات وتبين وق

فمــن المتصــور أن تتســـم بعــض الأحــكام دســتورية أو غرهــا بالخطــأ والقصـــور، وبمــا أن الحيــاة 

ــة التطــور يكــون  ــتورية ومواكب ــح الأحــكام الدســ ــد لتصحي في تطــور مســتمر فالســبيل الوحي

مــن خــال العــدول في أحــكام القضــــاء الدســـــتوري، إلاّ أن هــذا الموضـــــوع لا يمكــن الأخــذ 

بــه عــى إطاقــه فــا يمكــن العــدول مــن دون قيــد أو شـــــرط، فالعــدول لــه شـــــروط تتعلــق 

بالجهــة القضـــــائية التــي تقــوم بــه هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر شـــــروط تتعلــق بتغير 

الظــروف أو حــدوث التطــور في أحــد جوانــب الحيــاة كالسياســية والاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 

وغرهــا.أو لغــرض مواكبــة الاوضــاع السياســية وتغراتهــا

ــن  ــدول ع ــط الع ــت ضواب ــراق أن وضع ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــبق للمحكم ــد س لق

أحكامهــا  بالقــرار رقــم )158/ اتحــادي/ 2022( في 16 أغســطس 2022. واســتندت هــذه 

الضوابــط إلى صياغــة المــادة )45( مــن قانــون المحكمــة الإاتحاديــة العليــا رقــم )1( مــن الائحــة 

الداخليــة لعــام 2022 والتــي نصــت عــى أنــه )يجــوز للمحكمــة عنــد الــرورة ومتــى اقتضــت 

المصلحــة الدســتورية والعامــة أن تخــرج عــن مبــدأ ســابق أقرتــه في أحــد قراراتهــا عــى ألاّ يؤثــر 

ذلــك عــى اســتقرار الأوضــاع القانونيــة والحقــوق المكتســبة(.

ــوق  ــم الحق ــن، ودع ــا للوط ــة العلي ــق المصلح ــالآتي: تحقي ــدول ب ــداف الع ــددت أه وح

والحريــات العامــة، وحمايــة الأمــن، وتعزيــز وتقييــم أداء الســلطات الاتحاديــة، وضــمان حســن 

ــة. كــما بــن متطلبــات مســوغات الانســحاب اســتجابة لتغــرات  ســر المرافــق العامــة في الدول

الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وأخــراً، يجــب أن يكــون الانســحاب مســتندأ إلى 

مبــدأ قضــائي ســابق وألا يكــون مرتبطــاً بقــرارات ذات طبيعــة مماثلــة. شــخصية.
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ثانياً: مشكلة البحث
ــكام  ــال أن أح ــن خ ــة م ــوابق القضائي ــدأ الس ــارض مب ــة في تع ــكلة الدراس ــنُ مش تكم

المحاكــم العليــا ملزمــة وباتــة، وبــن مبــدأ العــدول، كــما تكمــنُ المشــكلة في كــون مبــدأ العــدول 

ــول  ــه الق ــتتبع مع ــما يس ــح، م ــر واض ــتقر وغ ــر مس ــا غ ــة العلي ــة الاتحادي ــبة للمحكم بالنس

بإمكانيــة الخطــأ والقصــور في أحكامهــا المعدلــة وكذلــك الجــور والمــوالاة اســتنادًاً إلى احتجاجهــا 

بــأن أحكامهــا صــادرة وفقــاً للتغــرات الحادثــة.

ثالثاً:  أهمية البحث
تتبــع أهميــة الدراســة، مــن خــال التطــرق لهــذا المبــدأ الحــادث عــي المحكمــة الاتحادية 

ــر المتغــرات  ــق في أث ــوب، فضــاً عــن البحــث والتدقي ــزات وعي ــه مــن مي ــا ب ــان م ــا، وبي العلي

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤديــة لمبــدأ العــدول.

رابعاً: تساؤلات البحث
يمكننا أن نلخص التساؤلات التي يدور في رحاها بحثنا، من خال التساؤلات  الآتية:

أ – ماهية مبدأ العدول؟

ب – وما هو موقف التشريع من مبدأ العدول؟

ــة  ــؤدي بالمحكم ــي ت ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــرات السياس ــي التغ ــا ه ت - م

ــا؟ ــن قرارته ــدول ع ــا للع ــة العلي الاتحادي

خامساً:  أهداف البحث
تكمــنُ أهــداف البحــث في الإجابــة عــى التســاؤلات الســابق طرحهــا. والتــي تتمثــل فيــما 

يأتي:

أ – التعــرف عــى ماهيــة مبــدأ العــدول . ؟ مــن خــال تعريفــه وعنــاصره وأســباب نشــوئه 

وأهميته.

ب – بحث ودراسة وتحليل موقف التشريع من مبدأ العدول.

ت – بحث ودراسة التغرات السياسية والإاقتصادية والاجتماعية المؤدية للعدول.
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سادساً:  منهج البحث
ــث،  ــذا البح ــل ه ــتورية مح ــوابق الدس ــن الس ــدول ع ــوع الع ــتنا لموض ــار دراس في إط

ســنتناول المنهــج التأصيــي مــن خــال مناقشــة وتقويــض الحجــج التــي قيــل بهــا لإنــكار ســلطة 

المحكمــة في العــدول عــن ســوابقها الدســتورية مــن ناحيــة، وبيــان الأســس الدســتورية والقانونية 

ــك في  ــد كذل ــة أخــرى.  نعتم ــن ناحي ــا في هــذا الخصــوص م ــة العلي ــة لســلطة المحكم والعملي

مجــال هــذه الدراســة عــى المنهــج التحليــي القائــم عــى : تحليــل أحــكام وقــرارات المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا للوقــوف عــى دور التغــرات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في عــدول 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن قرارتهــا.

سابعاً: خطة البحث
ــث  ــن. والمبح ــي مطلب ــث الأول ع ــتمل المبح ــن، يش ــن مبحث ــث م ــة البح ــون خط تتك

ــأتي: ــما ي ــون تقســيمها ك ــب. ويك ــة مطال ــاني عــى ثاث الث

المبحث الأول: مفهوم العدول

المطلب الأول: ماهية العدول

الفرع الأول: تعريف العدول وعناصره.

الفرع الثاني: أسباب وجود مبدا العدول وأهميته.

المطلب الثاني: الموقف التشريعي من مبدأ العدول.

الفرع الأول: الاتجاه المنكر لمبدأ العدول.   

الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لمبدأ العدول.   

المبحث الثاني:  المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في العدول

المطلب الأول: المحددات السياسية واثرها عى العدول.   

المطلب الثاني: المحددات الاقتصادية وأثرها عى العدول.

المطلب الثالث المحددات الاجتماعية  وأثرها عى العدول .
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المبحث الأول
مفهوم العدول

يٌعــد  دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005م ســابقاً في المــادة )94( عــى إعطــاء الحجية 

ــي  ــارة المســألة الت ــدم جــواز إث ــا، وع ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــم الصــادر م ــة للحك المطلق

فصلــت فيهــا المحكمــة مــرة أخــرى1  إلا أنهــا قــد عدلــت عــن ذلــك وأقــرت أخــرا بمبــدأ العــدول 

في أحكامهــا. كــما أن المحكمــة العليــا لم تطبــق هــذا المبــدأ بشــكل جامــد أو عــى النحــو الــذي 

ــة  ــدأ بمرون ــذا المب ــا له ــل اتســم تطبيقه ــا الســابقة، ب ــا عــن أحكامه ــاب أمــام عدوله ــق الب يغل

ــح بعــض  ــدف تصحي ــارة به ــن بعــض ســوابقها الدســتورية ت ــدول ع ــن الع ــا م شــديدة، مكنه

أخطــاء المــاضي،  مــن أجــل مواكبــة المتغــرات في الظــروف الواقعيــة تــارة أخــرى .2

ــدأ في  ــذا المب ــوم ه ــاول أولا مفه ــا أن نتن ــري بن ــدول، ح ــن الع ــا ع ــال حديثن ــن خ وم

مطلبــن. في المطلــب الأول، ماهيــة العــدول، وفي المطلــب الثــاني، أنواعــه في التشريعــات المقارنــة.

المطلب الأول :  ماهية العدول
بدايــة، مــن أجــل معرفــة مفهــوم العــدول، لا بُــدَّ مــن أخــذ نظــرة سريعــة عــن الســوابق 

ــاني(. وفي  ــرع الث ــاصره في )الف ــدول وعن ــف الع ــاول، تعري ــم نتن ــرع الأول( ث ــة في )الف القضائي

الفــرع الثالــث،  ســنتناول، أســباب وجــود مبــدا العــدول وأهميتــه.

الفرع الأول: مفهوم السوابق القضائية 
تعُــدُّ الســوابق الدســتورية أو مــا يعــرف بمبــدأ الســوابق القضائيــة Stare Decisis مــن 

ــم  ــام Common Law systems أو النظ ــون الع ــم القان ــا نظ ــا وطبقته ــي عرفته ــادئ الت المب

الأنجلــو سكســونية. ويعــود الأصــل التاريخــي لهــذا المبــدأ إلى نهايــة القــرن الخامــس الميــادي، 

حــن عرفتــه المحاكــم البريطانيــة بوصفــه مصــدراً مــن مصــادر القانــون بجانــب العــرف، وذلــك 

نظــرا لنــدرة القواعــد القانونيــة المكتوبــة عــى نحــو كبــر في ذلــك الوقــت.3 ثــم مــا لبــث هــذا 

المبــدأ أن عــرف طريقــه للتطبيــق في محاكــم الولايــات المتحــدة مــن خــال المحاكــم الموجــودة 

في المســتعمرات البريطانيــة بالقــارة الأمريكيــة، حتــى صــار أحــد أهــم ســمات النظــام الفيــدرالي 

القضــائي في الولايــات المتحــدة.4  ومصطلــح Stare Decisis مصطلــح لاتينــي الأصــل،  والــذي 

١. منير حمود الشامي.«هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها 

سابقا« مقالة منشورة علي موقع، الحوار المتمدن، تاريخ النشر، ٢٠٢٢/8/6،  تاريخ الدخول، ٢٠٢٤/٥/١. متاح علي الرابط الآتي : 
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=764497&r=0 
2. Burton, Steven J. “The Conflict Between Stare Decisis and Overruling in Constitutional 
Adjudication.” Cardozo Law Review  .1687 :(2014) 35, pp. 88 -1687.
3. Cooper, Charles J. “Stare decisis: precedent and principle in constitutional adjudication.” 
Cornell L. Rev.  .401 :(1987) 73, pp. 406-401.
4. Gerhardt, Michael J. “The Irrepressibility of Precedent.” North Carolina Law Review  .(2008) 86.5, 
p. 1283 ,1279.
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يعنــي ضرورة التــزام المحكمــة بالســوابق القضائيــة Legal Precedents وعــدم المســاس بمــا تــم 

الفصــل فيــه.5 والمقصــود بالســوابق القضائيــة التــي يتعــن عــى المحاكــم التقيــد بهــا »مجموعــة 

الأحــكام القضائيــة التــي أرســت مبــدأ أو قاعــدة قانونيــة جديــدة، بحيــث تصبــح هــذه القاعــدة 

ــوابق  ــما الس ــتقبل«6، بين ــابهة في المس ــا المش ــع القضاي ــل في جمي ــا للفص ــدأ أساسً ــذا المب أو ه

الدســتورية أو Constitutional Precedents فــا تعــدو أن تكــون أحــد أنــواع الســوابق 

القضائيــة، ويقصــد بهــا: »الأحــكام القضائيــة التــي أرســت مبــدأ أو قاعــدة دســتورية جديــدة 

مــن خــال اتبــاع المناهــج العلميــة في التفســر الدســتوري، بحيــث تصبــح هــذه القاعــدة أو هــذا 

المبــدأ أساســا للفصــل في جميــع القضايــا المماثلــة في المســتقبل«.7 والســوابق الدســتورية، وفقــا 

 Legislative( ــة ــه والقضــاء بالســوابق التشريعي ــف عــما يســميه الفق ــى المتقــدم، تختل للمعن

Precedents ( إذ إن هــذه الأخــرة، خافــاً للســوابق الدســتورية، لا تتضمــن أيــة  تفاســر 

دســتورية، وإنمــا تشــتمل فقــط عــى تفاســر لنصــوص تشريعيــة 8 .

الفرع الثاني :  تعريف العدول وعناصره
أولا: تعريف العدول:

العـــدول لغـــة:  القصـــد في الأمـــور، خـــافاً للجـــور. وعـــدل الشـــيء بالكســـر مثلـه مـن 

جنســـه. ومقـــداره وعدلـه بـالفتح مـا يقـوم مقامـــه ومنـه قولـه تعـالى: )أوَْ عَـدْلُ ذَلِـكَ صِـيَامًا( 

9 وهـــو  بمعنــي الفديــة، كــما في قوله تعالى: )وَإنِْ تـَــعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يـُــؤْخَذْ مِنـْهَـــا(.10 وعـــدل 

عـــن الطريـــق  عــدولا، مــال عنــه وانــرف11. 

كــما تســتعمل كلمــة عــدل في اللغــة ويــراد بهــا عــدم معــاني، ومنهــا : عــدل عــن الــيء 

بمعنــى: رجــع عنــه، وعــدل إليــه أي رجــع إليــه، ويقــال: عــدل عــن الطريــق حــاد وإليــه رجع12.

»وعــدل يعــدل عــدلاً ســوى بينهــما ، عــدل يعــدل : عدالــة وعدولــة ، كان عــادلاً »عــدل 

يعــدل: عــدلا وعــدولا ، أي حــاد عــن الطريــق ومــال عنــه ثــم إليــه رجــع«13.

5. Burns, Thomas. “The Doctrine of Stare Decisis.” ( .(1893, p. 6.
6. Black’s Law Dictionary, p. 5) 1059th ed. 1979). And, Monaghan, Henry Paul. “Stare decisis and 
constitutional adjudication.” Colum. L. Rev. 767-763 , .723 :(1988) 88.
7. Gerhardt, Michael J. “Role of Precedent in Constitutional Decision-making and Theory.” Geo. 
Wash. L. Rev.  .68 :(1991) 60, pp. 68,74.
8. Strauss, David A. “The irrelevance of constitutional amendments.” Harv. L. Rev. 2000) 114):, pp.  
59 -1457.

9. ينظر : سورة المائدة الآية 9٥. 

١٠. ينظر : سورة الأنعام، الآية 7٠.

١١. ينظر : علي الفيومي. »المصباح المنير« ،  ساحة رياض الصلح، بيروت- لبنان، ، ١99٠، ص ١٥٠.

١٢. ينظر : المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  مادة )ع د ل(، ٢/٥88.

١٣. ينظر : جبران مسعود. »الرائد« ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١99٢ ، ص ٥٤٣.
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وعليــه فــإن العــدول لغــة يعنــي:  »التعديــل أو التغيــر أو التبديــل ، فهــو مأخــوذ مــن 

الفعــل )عَــدَلَ( فيقــال عــدل عــن الطريــق عــدولاً أي مــال أو حــاد عنــه« 14، »وعدلــت الدابــة 

إلى كــذا أي عطفتهــا فانعدلــت«15.

1 -  العدول اصطاحا :

يعــرف العــدول مــن قبــل الفقـــه الفرنســـــي بأنــه »الحكم الـــذي يفــرض قاعــدة جديدة 

ــدأ  ــه »قاعــدة أو مب ــه بأن ــم تعريف ــابقة«، كــما يت ــية ســـ ــك المتبعــة في قضــ ــة عــن تل مختلف

قضــائي واضــح ومحــدد يحــل محــل تفســـر قضــائي ســـابق مــن خــال التناقــض في الأســباب أو 

ــات«16. الحيثي

أمــا فيــما يتعلــق بالفقــه المــري فقــد عرفــه بأنــه »تراجــع عــن مبــدأ قررتــه المحكمــة 

الدســتورية العليــا في بعــض أحكامهــا الســابقة«، ويعرفــه جانــب آخــر بأنــه » العــدول عــن مبــدأ 

قانوني ســــابق«17.

أمــا عــى صــــعيد الفقــه الدســــتوري العراقــي فيعرفّ العــدول بأنــه » التحــول والتغر في 

المبــدأ القضــائي لقــرار المحكمــة واعتنــاق مبــدأ جديــد يناقــض القــرار الســــابق ويتعــارض معــه 

في الحكــم والمنطــوق والحيثيــات«18 .

ولعــل أدق التعاريــف نعدهــا أكــر دقــة في تعريــف العــدول، مــا يعرفــه بأنــه: » إحــال 

ــها  ــوع الدعــوى نفســــ ــم آخــر في موضــــ ــد محــل حك ــد لحكــم جدي ــح ومؤك إرادي واضــــ

ــك مــن خــال تحديــده لعنــاصر العــدول التــي نتطــرق إليهــا  ــابقة«.19 وذل وحيثياتهــا الســــ

لاحقاً.

2 -  تعريف العدول القضائي عن السوابق الدستورية :

لم يــولِ المــشّرع أو القضــاء أو حتــى الفقــه الأمريــي ســوى القليــل مــن الاهتــمام لمحاولــة 

تعريــف مفهــوم العــدول القضــائي. بــل قامــوا بــدلا عــن ذلــك، في التركيــز عــى البحــث حــول 

أســباب العــدول القضــائي عــن الســوابق الدســتورية. ويــرى بعــض الفقهــاء القانونيــن أن مفهــوم 

الخــروج عــن الســوابق القضائيــة )العــدول( يصعــب تعريفــه لأنــه يرتكــز عــى الواقــع، وهــذا 

١٤. ينظر : أبو الحسن احمد بن فارس. »معجم اللغة« ، ط ۱ ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ٢٠٠٥ ، ص ٤6٢ .

١٥. ينظر : عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي. » كتاب العين« ، ط ۱ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ۲۰۰۱ ، ص ٤٠9 .

١6. ينظر :  هديل محمد حســن. »العدول في أحكام القضاء الدستوري في العراق، دراسة مقارنة« أطروحة دكتوراه، كلية القانون، 

جامعة النهرين ، ٢٠١٥، ص 6٥.

١7. ينظر :  صلاح الدين فوزي. »الدعوى الدستورية« ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ١99٣،  ص٣.

١8. ينظر :  عادل طالب. »العدول عن مبدأ السوابق القضائية«، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون، جامعة بغداد، عدد 

٤١، ٢٠١٣، ص٣.

١9. ينظر : هديل محمد حســــن. مرجع سابق، ص6٥.
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هــو الســبب الرئيــس وراء تــردد المشرعــن والســلطة القضائيــة في تبنــي تعريــف واضــح لــه20. 

وبالرجــوع إلى معاجــم اللغــة الإنجليزيــة القانونيــة، نلحــظ اشــتمالها عــى تعريــف عــام 

 Overruling ــوابق أو ــن الس ــدول ع ــت الع ــث عرف ــدول. حي ــدأ الع ــى مب ــقاطه ع ــن إس يمك

ــر إرادي في  ــه » كل تغي ــي - بأن ــوني الأمري ــام القان ــه في النظ ــق علي ــما يطل a Precedent - ك

أحــكام القضــاء، يعكــس تناقضــا واضحــا بــن حلــن قضائيــن، أحدهــما قديــم والآخــر حديــث، 

للإشــكالية القانونيــة ذاتهــا ، مجــردا بذلــك الحــل القديــم مــن كل قيمــة قانونيــة ملزمــة«21.

يعــرف العــدول القضــائي في القضــاء الدســتوري العراقــي بأنــه: »اســتبدال معنــى ســابق 

للنــص الدســتوري بمعنــى جديــد مختلــف عنــه تبعــا لتغــر الظــروف والأحــداث ، بمعنــى تحــول 

القضــاء الدســتوري مــن معنــى قــرره في أحــكام ســابقة إلى معنــی جدیــد آخــر »22 . بيــد أن 

هــذا التعريــف يعتــبر قــد  ضيــق كثــرا في معنــى العــدول القضــائي، وذلــك لحــر العــدول في 

اختصــاص واحــد، وهــو تفســر النصــوص الدســتورية فقــط. إذ أغفــل إمكانيــة ممارســة القضــاء 

الدســتوري أيضــا لفكــرة العــدول عــن احــكام وقــرارات ســابقة كان قــد قررهــا.

ولعــل غيــاب التعريفــات القضائيــة أو التشريعيــة لفكــرة العــدول، تعتــبر الســمة العامــة 

في غالبيــة النظــم القانونيــة المقارنــة23.

ثانيا: عناصر العدول
هناك عناصر عديدة لا بُدَّ من توافرها في مبدأ العدول، نجملها في الآتي:

وضــوح العــدول وتأكيــده: ويشــترط لتحقيــق هــذا العنصــــر، أن يكــون هنــاك تعــارض أو . 1

تناقــض واضــح بــن الحكمــن القضائيــن )الســابق والاحــق(، وأن يكــون الحكــم القضــائي 

ــا أو غــر  ــابق غامضـ الســابق واضـــحا ومفــرا لإجــراء العــدول، فــإذا مــا كان المبــدأ السـ

واضـــح، فإنــه مــن الصعوبــة بالإمــكان أن نستشــف العــدول، فــا يٌعــد عــدولا، وأن مجــرد 

تطويــر القاضــــي الدســـــتوري لقضـــــائه الســــابق دون المســـــاس بالمبــدأ، عــي ســبيل 

المثــال، فــا يٌعــد عــدولا، مجــرد تعديــل القاضـــي الدســـتوري أســـباب الحكــم القضــائي أو 

ــه.24 حيثيات

٢٠. ينظر :  د. عبد الحفيظ الشيمي. »التحول في أحكام القضاء الدستوري دراسة مقارنة«، دار النهضة العربية للتوزيع والنشر، 

۲۰۱۰، ص ١٤-١6
21. Black’s Law Dictionary, Third Pocket Edition, Thomson West , 517 ,2006. Available at: https://
thelawdictionary.org/overrule/. 
٢٢. ينظر :  مروان حسين عطية العيساوي. »الإرادة الضمنية للسلطة التأسيسية الأصلية -دراسة مقارنة« ، أطروحة دكتوراه، كلية 

القانون، جامعة كربلاء ، ۲۰۲۰ ، ص ۱۷۹

٢٣. ينظر د. عبد الحفيظ الشيمي. مرجع سابق، ص ١٤-١6.

٢٤. ينظر :  محمود أحمد زكي. »الحكم في الدعوى الدستورية« دار النهضة العربية ، القاهرة، ط٢ ، ٢٠٠٥، ص٤.
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ــن . 2 ــدول م ــدر الع ــب أن يص ــا: يج ــس مفروض ــن إرادة ولي ــادراً ع ــدول ص ــون الع أن يك

خــال إرادة قضائيــة، أي بســـبب إرادة القاضـــي وليــس خارجــا عــن إرادتــه وليــس مفروضا 

عليــه، فــا يُعــدُّ عــدولا، إذا كان ســبب العــدول هــو تعديــل الدســتور أو ضغــط مــن قبــل 

الأفــراد أصحــاب النفــوذ أو بعــض الأحــزاب والجماعــات، لكونــه يفقــد عنــر الإرادة لــدى 

القــاضي25.

ــث لا . 3 ــا، حي ــا أو تام ــدَّ أن يكــون العــدول كلي ــا: لا بُ ــس جزئي ــا ولي أن يكــون العــدول كلي

يقتــر المبــدأ القانــوني الــذي أقــره القــاضي الدســـتوري عــى التغيــر في حيثيــات الحكــم 

أو أســبابه فقــط ، فــا يُعــدُّ عــدولا، العــدول عــن حكــم قضــائي مــشروط أو جــزئي، فلــي 

يتحقــق العــدول كليــاً يجــب أن يهجــر القاضـــي الدســـتوري بشــكل كامــل ونهــائي مبــدأ 

ــدأ قضــائي أو تفســري26 . ــح مب ــاً أو تفســرياً قديمــاً لصال قضائي

وجــود حكــم قضــــائي ســابق للعــدول : فمــن البديهــي لتحقيــق مبــدأ العــدول أن يكــون . 4

ــدأ قضــائي  ــه بمب ــدول عن ــم الع ــي يت ــابقاً، حت ــاً دســتورياً س ــراراً قضائي ــماً أو ق ــاك حك هن

حديــث )أي حكــم قضــائي دســتوري مشـــــــابه للحكــم الجـــديد أو المبــدأ الجـــديد الــذي 

ــابق( في دعــوى دســتورية مشــابهة  ــدأ أو الحكــم الســ ــه العــدول عــن المب ــم مــن خال ت

لهــا مــن حيــث الموضـــوع والحيثيــات. ويشــترط في الحكميــن القضائين)الســابق والاحــق( 

ــدة27: شروط ع

وحــدة الموضـــوع: بمعنــي أن يكــون هنــاك اتحــاد في موضــوع الدعــوى التــي تــم الفصــل . 5

فيهــا بحســب المبــدأ القضــائي الجديــد مــع الدعــوى التــي تــم الفصــل فيهــا بحســب المبــدأ 

القضــائي القديــم.

ــدأ . 6 ــل بالمب ــتقرار العم ــل اس ــت تكف ــد مضـ ــة محــددة ق ــدة زمني ــن: أي أن م وحــدة الزم

ــابق. ــائي الس ــدأ القض ــل بالمب ــة إلى العم ــوع المحكم ــدم رج ــل ع ــد وتكف ــائي الجدي القض

إرادة التغيــر: هنـــا يتــم البحـــث عــن إرادة القاضــــي، هــل هــي للتحــول أو تغيــر المبــدأ . 7

القضـــــــائي القديــم أم أن إرادتــه لم تذهــب إلى ذلــك وإنمــا هــو مجــرد خــروج عــرضي أو 

اســتثنائي عــن المبــدأ القديــم أو الســاب.

الفرع الثاني: أسباب وجود مبدأ العدول وأهميته
ــل  ــن قب ــدول م ــدأ الع ــل بمب ــاً للعم ــد دافع ــي تعٌ ــباب الت ــن الأسـ ــة م ــاك مجموع هن

القضـــــاء الدستـــوري، كــما أن لمبــدأ العــدول أهميتــه الخاصــــة في تصحيــح قــرارات المحاكــم 

ــا جــراء  ــوا  فيه ــي وقع ــن الأخطــاء الت ــاذ أنفســهم م ــبح للقضــاة  لإنق ــي تصــ الدســتورية الت

٢٥. ينظر : المرجع السابق، ص٤.

٢6. ينظر :  عبد الحفيظ علي الشيمي. مرجع سابق، ص٣.

٢7. ينظر : هديل محمد حسن. مرجع سابق، ص87.
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إصـــدار أحكامهــم الســـابقة، ومـــن خــال حديثنا، ســنتناول ، أســـباب وجود فكرة مبــدأ العدول 

ــدأ العــدول عــى النحــو الآتي : ــة مب ــث عــن أهمي ــم نعــرج للحدي في القضــاء الدســتوري. ث

أولا: أسباب وجود العدول
هنــاك أســباب عديــدة  تدفــع القاضـــي الدســـتوري أن يتجــه نحــو تطبيــق مبــدأ العــدول 

عــن قراراتــه الســابقة، التــي منهــا عــي ســبيل المثــال:

القصور والغموض في النص الدسـتوري:. 1

ويحــدث الغمــوض نتيجــة عجــز النــص الدســتوري عــن اســتيعاب الأحــداث والتطــورات 

ــس في  ــى ولي ــن معن ــر م ــع لأك ــظ، أي وضــ ــدد اللف ــن تع ــم ع ــدة، أو ينج ــارعة والجدي المتس

صياغتــه مــا يــدل عــى أي مــن هــذه المعـــاني، ولابـــد من وجــود قرينـــة خـارجيـــة تبن مـــا يراد 

بهـــا.28 لأن الأصــل في النصــوص الدســتورية القانونيــة، أن تكــون واضـــحة ودالــة عــى معناهــا 

ــذل  ــاضي أن يب ــم عــى الق ــك يتحت ــن وراء ســنها، لذل ــا المــشرع م ــي يبتغيه وعــي الفكــرة الت

ــا، أن  ــه أيض ــي علي ــما ينبغ ــره، ك ــراد تفس ــص الم ــن الن ــوض ع ــة الغم ــده في إزال ــارى جه قص

يســتعن بالقرائــن التــي تســاعده في تحديــد المعنــى الحقيقــي الــذي يقصــده عنــد ســنه لذلــك 

التعديــل الجديــد.29 وإن كان مــن الصعــب ان يشــتمل التشريــع عــى التفاصيــل الوافيــة لــكل 

حالــة مــن حــالات العــدول، فــا منــاص مــن  وجــوب احتــواء التشريــع عــي القواعـــد العـامـــة 

ويــترك للقضـــــــاء مهمـــة تطبيــق هـــذه القواعـــد عى الـدعـــوى الدســتورية30.

التعارض بن النصوص الدستورية: . 2

ــتوري آخــر بحيــث لا يمكــن  ــه، أن يتعــارض نــص دســتوري مــع نــص دســـــ ويقصــد ب

الجمــع بينهــما، وقــد يحـــدث هذا التعــارض أو التناقض في تشـــــــريع واحـــد أو تشـــــريعـــات 

عــدة، لــذا وجــب عــي القــاضي الدســتوري في هـــذه الحالـــة، العمـــل عــى رفــض التناقــض أو 

التعــارض بينهــما اذا لم يوجــد بينهــما مــا يرجــح أحدهــما عــى الآخــر في اللجــوء إلى التفســــر 

مــن قبــل القــاضي الدســتوري، إذ إن تعــارض النصــوص الدســتورية أمــر وارد، كــون الدســـتور يتم 

ســنه بطريقــة واحــدة، مــن خــال العمــل عــى تقســيم الدســتور عــى أبــواب وفصــول وعليــه  

يتــم جمعهــا في النهايــة تخــرج بهيئــة دســتور مكتــوب متكامــل. مــما يوجــد احتماليــة التعــارض 

بــن نصــوصــــه، لذلــك يعــترف الفقــه الدســـتوري أن التعــارض بــن النصــوص الدســتورية، مــن 

٢8. ينظر :  همـام محمـد محمود زهران. »المـدخـل إلى القـانون،النظريـة العـامـة للقـانون، دار الجـامعـة الجـديـدة للنشر 

الإسكندرية، ٢٠٠6، ص ٥.

٢9. ينظر : د . عصمت عبدالمجيد بكر. »مشكلات التشريع« ، دار الكتب العلمية، بيروت،  ٢٠١٤ ، ص٢١.

٣٠. ينظر :  عادل الطبطبائي. »الحدود الدســـتورية بين الســـلطتين التشـــريعية والقضـــائية«، مجلس النشـــر العلمي الكويت، 

٢٠٠٠، ص ٣.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

151

الملف القانوني

ضمــن الأســـباب التــي يقــوم عليهــا مبــدأ العــدول31.

التغر في الظروف الاجتماعية أو في هيئـة المحكمـة:. 3

ــي  ــع القاضــ ــي تدف ــن الأســباب الت ــن ضم ــع، م ــائدة في المجتم ــرات الســـــ ــدُّ التغ تعُ

الدســتوري إلى العــدول عــن أحكامــه، كظهــور مســتجدات نتيجــة التغــر المتواصــل في الظــروف 

الاجتماعيــة،  تتطلــب مــن القاضــــي الدستـــوري القيــام بإعــادة النظــر في ذلــك المبــدأ. تماشــياً 

مــع التطــور الحاصــل في الأوســاط الاجتماعيــة، إذ يســتدعي هــذا التطــور المحكمــة الدســتورية، 

عنــد مبــدأ معــن يجعلــه غامضــاً عــى الرغــم مــن تغــر الظــروف، بيــد أن حريــة القاضـــي هنــا 

ليســـت مطلقــة عنــد لجوئــه إلى العــدول عــن أحكامــه الســابقة. 

ــدأ العــدول، هــو تغــر في  ــك مــن ضمــن أســباب القــاضي الدســتوري  الإتجــاه لمب وكذل

هيئــة المحكمــة  الدســتورية. فربمــا ينضــم قاضيــاً جديــداً أو أكــر إلى عضويــة المحكمــة، أو يتــم 

تشــكيل هيئــة جديــدة، تحمــل أفــكارا وتوجهــات جـديـــدة ومخالفــة مــع توجيهــات ســابقيهم، 

وخــر مثــال عــي ذلــك، مــا  حـــدث أبــان حكــم الرئيــس الأمريــي )روزفلــت( عندمــا تغــرت 

هيئــة المحكمــة الدســتورية العليــا الأمريكيــة، مــما أدى إلى التغــر في توجهــات المحكمــة التــي 

كانــت لديهــم توجهــات محافظــة مــن قبــل، إذ وقفــوا ضـــــــد القوانــن الإصاحيــة التــي كان 

روزفلت يسعى إلى تمريرها.32 وكذلك تغير جميع أعضـــاء هيئـــة المحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا 

العراقيـــة عـــام ) 2021( أثر تعـديـــل قـــانون المحكمـــة، فوجدنا أن المحكمة الإتحادية بتركيبتها 

الجديــدة قــد عدلــت عــن بعــض مبادئهــا وأحكامهــا الســـــابقة نتيجــة تشــكيلتها الجديــدة33.

ثانيا: أهمية العدول
ــص هــذه  ــم الدســتورية، ويمكــن تلخي ــم أحــكام المحاك ــة بالغــة في تقوي للعــدول أهمي

ــأتي : ــة فيــما ي الأهمي

ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد:. 1

لا خــاف عــي أن جميــع الدســاتر الديموقراطيــة في العــالم تنــص عــى حمايــة الحقــوق 

والحريــات الأساســية للمواطنــن وتمنــع الســــلطات العامــة في الدولــة مــن المســاس بهــا. ســواء 

ــات  ــوق وحري ــس حق ــائية تم ــرارات قضــ ــة أو ق ــات أو أنظم ــدار تشريع ــبر إص ــك ع أكان  ذل

الأفــراد دون وجــه حــق، إذ يمثــل القضـــاء الدســـتوري ضمانــة فعالــة ومهمــة في مواجهة تعســف 

٣١. ينظر : عواد حسـين ياسـين العبيدي. »تفسـير النصـوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية من النصوص«، المركز العربي 

للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة،٢٠١9، ط١،  ص١٠٥.

٣٢. ينظر : د . يحيى الجمل. »القضاء الدستوري في مصر«، دار النهضة العربية، القاهرة،  ٢٠١١، ص 8.

٣٣. ينظر : قانون رقم  ٢٥ لسنة ٢٠٢١التعديل الأول الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ قانون المحكمة الاتحادية العليا.
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وجــور، ســـواء مــن قبــل الســلطة التشريعيــة في حالــة مــا إذا مــا أصــدرت قانونــا تمــس بــه حقوق 

وحريــات الأفــراد، أم مــن قبــل الســـلطة التنفيذيــة، وذلــك في الظــروف الاعتيادية أو الاســتثنائية 

عندما تخل بالتوازن المنشود بيـــن حـقـــوق وحـريـــــات المـــواطنن وبن ســـــلـطـــة الــدولــة 

في حمـــايـــــة النـظـام العـام34 .

وإذا عددنــا أو أســلمنا أن القضـــاء الدســـتوري ضمانــة مــن الضمانــات الأكيــدة للحفــاظ 

عــى حقــوق وحريــات الأفــراد في مواجهــة الســلطة التشريعيــة وكذلــك الســلطة التنفيذيــة، فــإن 

ــراد.  ــات الأساســية للأف ــة أخــرى للحفــاظ عــى الحقــوق والحري ــكل ضمان ــدأ العــدول يشــ مب

وتطبيقــا لذلــك، نجــد أن »المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة« إذ قضت بدســتورية 

 « )V. Brown Board of education( وذلك في حكمها المسمى )تشــريع ســنته ولاية )أريزونا

والــذي كان ينــص عــى تخصيــص عربــات للبيــض وأخــرى الســــود في القطــارات، ثــم عدلــت عن 

قرارهــا هــذا ليشــمل المســاواة التامــة بــن البيــض والســود إذ قضــت هــذه المحكمة أن المســـاواة 

في حمايــة التشـــريعات تفــرض قيــودا عــى ســـلطة الولايــات فيــما يخــص التمييــز بــن الأفــراد 

بســـــــبب انتمائهم إلى فئات معينـــة بمـــا فيهـــا التمييز بســـــبب العنصـــــــر أو الجنس«35.

العدول أداة لتصحيح أحكام دستورية سابقة :. 2

لا شــك أن أحــكام القضــاء الدســتوري قــد يعتريهــا أحيانــا الخطــأ والقصــور؛ لأنهــا عمــل 

إنســاني، ومــن المفــترض أن يقــوم القضــــاء الدســتوري بتقويــم تلــك الأخطــاء مــن أحكامــه.36 

ــا  ــع أحكامه ــى تمت ــراحه ع ــة صـ ــاتر العالمي ــم الدس ــص معظ ــي، أن تن ــن الطبيع ــإن كان م ف

بحجيــة مطلقـــة وغــر قابلــة للطعــن والاعــتراض وذلــك كونهــا بمثابــة ضـــــمـــانة للحفــاظ عــى 

اســـــــتقرار المراكــز القانونيــة ومنــع التعــارض بــن أحــكام القضــــــاء الـدســـــــتوري والحفــاظ 

عــى هيبـــة الدســتور، إلاّ أن هــذا يتعــارض مــع مــا أســلفناه ســابقا، مــن كــون الدســتور غــر 

محصــن تمامــاً مــن الخطــأ وليــس معصومــاً مــن الخلــل والقصــور. لــذا ينبغــي عــى القضـــــاء 

ــام  ــم القي ــا ومــن ث ــي وقــع فيه ــدارك الأخطــاء الت ــوري البحــث عــن إيجــاد طريقــة لت الدستـ

بتصـــــيحها مــن خــال حكــم دســتوري جديــد وذلــك عــن طريــق مبــدأ العــدول37.

٣٤. ينظر : كريم يوسـف احمد كشـاش. »الحريات العامة في الأنظمة السـياسـية المعاصـرة«، منشـأة المعارف، الإسكندرية، ١987، 

ص ٣٠٠- ٣٠١.

٣٥. ينظر : عوض المر. »الرقابة القضـائية على دسـتورية القوانين في ملامحها الرئيسـية« ، مركزرينيه، جان دبوي للقانون والتنمية، 

١988، ص 77.

٣6. ينظر :  هديل محمد حسن. مرجع سابق، ص9٣.

٣7. ينظر  : المرجع السابق، ص 9٣.
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المطلب الثاني  : موقف الفقه من مبدأ العدول
لم يحــظَ  مبــدأ العــدول بقبــول عــام كــما أنــه لم يرفــض مــن قبــل الجميــع. بــل ينــازع 

ــه.  ــد ل ــدأ، والآخــر اتجــاه مؤي ــذا المب ــدأ العــدول اتجاهــن: الأول اتجــاه منكــر له ــول مب في قب

وبحديثنــا عــن موقــف الفقــه مــن مبــدأ العــدول، فســوف نقســم مطلبنــا عــى فرعــن: الفــرع 

الأول، نتنــاول فيــه الاتجــاه المنكــر لمبــدأ العــدول. والفــرع الثــاني، الإتجــاه المؤيــد لمبــدأ العــدول. 

وذلــك مــن خــال وجهــة نظــر التشريعــات المقارنــة.

الفرع الأول: الاتجاهات الفقهية المنكرة لمبدأ العدول
وبحديثنــا عــن الاتجاهــات المنكــرة لفكــرة العــدول ، أهمهــا:، ســنتناول عــي ســبيل المثال 

موقــف كل مــن التشريــع الأمريــي، والمــري والعراقــي، بوصفــه مثــالاً تطبيقياً.

أولا: موقف الفقه الأمريي
ــة Stare Decisis يفــرض التزامــاً  ــدأ الســوابق القضائي يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن مب

عــى عاتــق المحكمــة العليــا بــرورة التقيــد بســوابقها القضائيــة وعــدم الخــروج عليهــا نهائيــا. 

وهــذا الالتــزام - مــن وجهــة نظرهــم - هــو التــزام جامــد Rigid لا يعــرف أي اســتثناءات، ويعــد 

مانعــا بالتبعيــة لأي تحــول قضــائي، وذلــك حتــى في الأحــوال التــي تكــون فيهــا هــذه الســوابق 

القديمــة خاطئــة أو غــر عادلــة .38 ويســتند أنصــار هــذا الــرأي عــى عــدد مــن الحجــج لتبريــر 

وجهــة نظرهــم، ومــن أهمهــا :

ــث . 1 ــادي حي ــتور الاتح ــوص الدس ــتوريه لنص ــوابق الدس ــن الس ــدول ع ــره الع ــارض فك تع

يذهــب انصــار هــذا الاتجــاه إلى إ إن الــزام المحكمــة العليــا بالتقيــد بمــا هــو مســتقر عليــه 

ــه يجــد ســنده في نصــوص الدســتور. ــاد عن ــة وعــدم الحي في ســوابقها القضائي

ــة . 2 ــلطة التقديري ــال الس ــن مج ــق م ــتوريه في التضيي ــوابق الدس ــن الس ــدول ع ــه الع أهمي

للقضــاة. إذ تلعــب الســوابق القضائيــة دورا هامــا في التضييــق مــن مجــال الســلطة 

ــك  ــار ذل ــرى انص ــة إذ ي ــات قضائي ــن منازع ــم م ــرض أمامه ــما يع ــاة في ــة للقض التقديري

الــراي أن عــدم وجــود أي رقابــه مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة أو التشريعيــة عــى إعــمال 

الســلطة القضائيــة مــن ناحيــه عــاوة عــى الحصانــة التــي يكفلهــا الدســتور للقضــاة ســواء  

أكان مــن حيــث عــدم المســاس بمناصبهــم أو رواتبهــم مــن أحيــان أخــرى تقتــي لزومــا 

الــزام القضــاة بالتقيــد بالســوابق القضائيــة مــن مبــادئ وقواعــد خشــيه أن يدفعهــم عكــس 

ــك إلى الحكــم وفقــا لأهوائهــم ومعتقداتهــم الشــخصية. ذل

تعــارض فكــره العــدول عــن الســوابق الدســتوريه مــع مبــدا اســتقرار النظــام القانــوني ومبدا . 3

التوقــع المــشروع للقانــون: حيــث تتمثــل الحجــه الثالثــة التــي يســتند اليهــا أنصــار هــذا 

38. Noland, Jon D. “Stare Decisis and the Overruling of Constitutional Decisions in the Warren 
Years.” ( .(1969, pp. 104-101.



154

الملف القانوني التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها محددات العدول في قرارات المحكمة الاتحادية

الــرأي لتبريــر وجهــه نظرهــم في تعــارض فكــره العــدول عــن الســوابق القضائيــة مــع مبــدأ 

ــن  ــا الركيزت ــكان مع ــذان يش ــون والل ــشروع للقان ــع الم ــوني والتوق ــام القان ــتقرار النظ اس

الأساســيتن للأمــن القانــوني في أي نظــام ديمقراطــي حيــث يشــمل المبــدأ الأول منهــما عــى 

مجموعــة القواعــد التــي تكفــي الوضــوح واســتقرار القواعــد والمراكــز القانونيــة وحمايتهــا 

مــن التغــرات المفاجئــة أو المباغتــة أمــا الثــاني فرمــز إلى مجموعــه القواعــد التــي تكفــي 

لحمايــة توقعــات  الأفــراد المشروعــة والمســبقة للأثــار القانونيــة التــي  تنجــم عــن أفعالهــم 

وترفاتهــم ومــن ثــم فــان المصالــح المحميــة بموجــب هذيــن المبدأيــن تقتــي لزومــا تقيــد 

ــن  ــدول ع ــدم الع ــة وع ــوابقها القديم ــه في س ــتقر علي ــو مس ــا ه ــكل م ــا ب ــة العلي المحكم

أحكامهــا39.

ثانيا: موقف الفقه المري من مبدأ العدول
ــكام  ــة الأح ــب إلى أن إلزامي ــري، يذه ــتوري الم ــه الدس ــن الفق ــا م ــري جانب ــا ن ولعلن

والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة وفــق المــادة )49( مــن القانــون رقــم )48 ( لســـــنة )1979( 

المعــدل يتعــن معهــا ثبــوت الصـــــفة النهائيــة القطعيــة والباتــة لــكل الســلطات، ومــن ثــم فــا 

ــل أو  ــة إجــراء التعدي ــرارات والأحــكام مــرة أخــرى إلا في حال ــك الق يجــوز إعــادة النظــر في تل

التغيــر في النصـــوص الدســتورية40.

ثالثا: موقف الفقه العراقي من مبدأ العدول
عــبر إعــمال النظــر  في دســتور جمهوريــة العــراق الدائــم الصاــــدر في ) 2005( فإننــا نــري 

أن المــشرع العراقــي قــد اتخــذ منهجــا ســكوتيا أو صامتــا بصـــورة مطلقــة عــن معالجــة موضـــوع 

ــك،  ــن ذل ــى العكــس م ــل ع ــا الســابقة، ب ــة العلي ــة الاتحادي ــدول في أحــكام المحكم ــدأ الع مب

ــع  ــة القــرار الصــادر منهــا لجمي ــإلزامية ونهائي ناحــظ أن المــادة )94( مــن الدســتور تقــي بـ

ــة لتشــمل كل الســلطات الرئيســة الثــاث،  ــم تتســع هــذه الحجي ــراد، ومــن ث الســلطات والأف

ومــن بينهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا التــي تعتــبر جــزءا من الســـلطة القضائيـــة، ونفــس اليء 

بالنســبة إلى قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليا رقم ) 30( لـســــنـــة )2005( المعـــدل بـ القـــانون 

رقــم )25( لســنـــة ) 2021(41، وكذلــك النظـــام الداخــي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ) 1( 

لســنة )2005( الســـابق، إذ) تنــص المــادة 5/ثانيــاً مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا عى أن: 

٣9. ينظر :  د/ إسلام إبراهيم شيحه. »العدول عن السوابق الدستورية في القضاء الأمريكي« مجله العلوم الإقتصادية والقانونية ، 

مجلد ٢،  عدد ١ السنه الثانية والستون،  ٢٠٢٠ ص ١89٢-١899.

٤٠. ينظر: سـعد ممدوح نايف. »الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح«، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة،  ٢٠٠6، 

ص١٢9.

٤١. ينظر : راجع في ذلك: قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لـســــنـة ٢٠٠٥المعـدل بـالقـانون رقم )٢٥( لســنـة ٢٠٢١.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

155

الملف القانوني

» الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة«، فيــما تنــص المــادة 19 

مــن النظــام الداخــي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى أن: » الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا 

المحكمـــة بـاتـــة لا تقبـــل أي طريــق مــن طــرق الطعن«42.

الفرع الثاني: الاتجاهات الفقهية المؤيدة لمبدأ العدول
كــما يوجــد اتجــاه معــارض لمبــدأ العــدول الدســتوري، يوجــد أيضــا اتجــاه مؤيــد لهــذا 

المبــدأ. وعــي شــاكلة الاتجــاه المنكــر لمبــدأ العــدول الدســتوري، سنســر في تنــاول الاتجــاه المؤيــد 

لمبــدأ العــدول، مــن خــال التشريــع الأمريــي، والمــري، والعراقــي.

أولا:موقف الفقه الأمريي من مبدأ العدول
ــم  ــة في التنظي ــوابق القضائي ــة الس ــاه لأهمي ــذا الاتج ــكار ه ــدم إن ــن ع ــم م ــى الرغ ع

القضــائي الأمريــي، إلاّ أنهــم يــرون أن هنــاك ثمــة اعتبــارات عمليــة تقتــي، في بعــض الأحيــان، 

ــاه  ــار الاتج ــهد أنص ــادئ. ويستش ــن مب ــتورية م ــوابق الدس ــذه الس ــه ه ــما تضمنت ــدول ع الع

المؤيــد، بالمحكمــة العليــا الأمريكيــة ذاتهــا، التــي وإن كانــت قــد أكــدت عــي أهميــة الســوابق 

القضائيــة لتعزيــز ســيادة القانــون، إلاّ أنهــا لم تجعلهــا أوامــر مقدســة ونصوصــاً جامــدة يصعــب 

ــا وتقديرهــا43. مراجعته

ويــرى هــذا الاتجــاه، أنــه لا يوجــد تعــارض بــن مبــدأ العــدول عــن الســوابق الدســتورية 

وبــن الدســتور الأمريــي. » فعــدول المحكمــة العليــا عــن ســوابقها الدســتورية لا يتعــارض مــع 

أحــكام الدســتور، لاســيّما وأن الوثيقــة الدســتورية قــد خلــت مــن أي نــص مبــاشر أو غــر مبــاشر 

يحــول دون إعــمال هــذا العــدول . بــل ويذهــب البعــض مــن أنصــار هــذا الاتجــاه إلى القــول بأن 

العــدول عــن الســوابق في حــالات الخطــأ هــو أمــر تقتضيــه نصــوص الدســتور ذاتــه، مؤكديــن 

ــن ســوابقها الدســتورية تجــد ســندها الدســتوري في  ــدول ع ــا في الع ــة العلي أن ســلطة المحكم

بنــد ضــمان الحقــوق Due Process Clause الــوارد بالتعديــل الخامــس مــن وثيقــة الحقــوق، 

» والــذي ينــص عــى عــدم جــواز حرمــان الأفــراد مــن الحيــاة أو الحريــة أو الممتلــكات مــن دون 

ــد ضــمان  ــا عــى أن بن ــة العلي ــة. إذ اســتقر قضــاء المحكم ــة الأصولي ــاع الإجــراءات القانوني إتب

الحقــوق يفــرض قيــدا عامًــا عــى جميــع المؤسســات الدســتورية بمــا فيهــم الســلطة القضائيــة 

مفــاده إخضــاع جميــع ســلطات وترفــات هــذه المؤسســات للرقابــة والمراجعــة . ولمــا كانــت 

هــذه المراجعــة أو الرقابــة بخصــوص الأحــكام النهائيــة للمحكمــة العليــا في المنازعات الدســتورية 

بهــدف تــدارك مــا شــابها مــن أخطــاء غــر متصــورة عــبر وســيلتن اثنتــن لا ثالــث لهــما وهــما؛ 

إمــا التعديــل الدســتوري أو الاعــتراف للمحكمــة بالحــق في مراجعــة ســوابقها القديمــة والعــدول 

٤٢. ينظر :  انظر: النظـام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) ١( لسنة ٢٠٠٥ السـابق.
43. Kozel, Randy J. “Precedent and Constitutional Structure.” Nw. UL Rev.  .789 :(2017) 112, p. 811.
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ــة  ــق في غالبي ــة التحق ــات - صعب ــن شروح ــدم م ــما تق ــيلة الأولي – ك ــرا لأن الوس ــا، ونظ عنه

الأحــوال بســبب صعوبــة الإجــراءات«44.

ثانيا: موقف الفقه المري من مبدأ العدول
ــرارات  ــادة النظــر في الأحــكام والق ــه يجــب إع ــاه  إلى أن ويذهــب أصحــاب هــذا الاتج

الســابقة للمحكمــة الدســتورية العليــا المريــة، إذ اعــترف غالبيــة الفقــه إلي ســـلطة المحكمــة 

في العــدول أو مراجعــة بعــض أحكامهــا الســابقة، ســواء أكان ذلــك في القــرارات التــي مــر عــى 

صدورهــا زمــن طويــل ولم تعُــد تتناســب مع التطــورات والتغيرات التــي تحصــــل في المجتمع، أو 

أنَّ الإبقــاء عــى القــرار الســـابق مــن شــأنه عــدم تحقيــق العدالــة وذلك مــن خال إلحــاق الرر 

بالأفــراد أي إنهــا تشــترط للعــدول شروطــاً عديدة منهــا مواكبة الأوضـــاع السـياســـية والاجتماعية 

في المجتمــع وعــدم مخالفــة المهــام الرئيســة للدســتور في حمايــة الحقــوق والحريــات45.

ثالثا: موقف الفقه العراقي من مبدأ العدول
لقــد ســار المــشرع العراقــي عــي خطــى غالبيــة دســاتر العــالم في الأخــذ بمبــدأ العــدول، 

وظهــر ذلــك جليــا  في آخر تعـديـــل للنظـــام الداخي للمحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا. إذ نجـــد ان 

التعـديـــل الأخــر للمحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا العراقيــة، يعــترف بمبــدأ العــدول عــن قراراتهــا 

الســـــابقـــة، وذلـــك طبقــا لمــا هــو منصوص عليــه في المادة )45( مــن النظام الداخــي للمحكمة 

رقــم )1( لســنة )2022(، إذ نصــت هــذه المــادة عــى :« )المحكمــة عنــد الرورة، وكلما اقتضـــت 

المصـــلحة الدســـتورية العامــة، أن تعــدل عــن مبــدأ ســـابق أقرتــه في إحــدى قراراتهــا، عــى أن لا 

يمــس ذلــك اســتقرار المراكــز القانونيــة والحقــوق المكتســبة(«46. 

ــة  ــورت المحكم ــة /2022( في 16 /8 /2022، بل ــدد )158/اتحادي ــا بالع ــب قراره فبموج

الاتحاديــة العليــا في العــراق، ضوابــط العــدول الذاتيــة عــن الأحــكام مســتندة في ذلــك إلى نــص 

المــادة )45( مــن النظــام الداخــي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )1( لســنة 2022 التــي نصت 

عــى أن ») للمحكمــة عنــد الــرورة وكلــما اقتضــت المصلحــة الدســتورية والعامــة أن تعــدل 

ــة  ــك اســتقرار المراكــز القانوني ــا عــى ان لا يمــس ذل ــه في إحــدى قراراته ــدأ ســابق أقرت عــن مب

ــتجابة للظــروف  ــدول اس ــدول ومقتضياتــه الع ــبة(«، إذ حــدد دواعــي الع ــوق المكتس والحق

والمتغــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأن يكــون هــدف العــدول تحقيــق المصلحــة 

٤٤. ينظر : د .  إسلام إبراهيم شيحه. مرجع سابق، ص ١9٠٢ -١9٠٤

٤٥. ينظر : أحمد كمال ابوالمجد. »الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري«، مكتبة النهضة 

المصرية، القاهرة،  ٢٠٠٣، ص ١.

٤6. ينظر : المادة )٤٥( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) ١( لسنة )٢٠٢٢(.
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ــلطات  ــل الس ــن عم ــن وتحس ــة الأم ــة وحماي ــات العام ــوق والحري ــم الحق ــد ودع ــا للبل العلي

الاتحاديــة وتقويمهــا وضــمان حســن ســر المرافــق العامــة للدولــة، وأن يكــون العــدول يتعلــق 

بمبــدأ قضــائي ســابق وغــر متعلــق بقــرارات ذات طبيعــة شــخصية47.

٤7. ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )158/اتحادية /2022( الصادر في 16 /8 /2022.
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المبحث الثاني
المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ودورها في العدول
يمثــل مبــدأ العــدول عــن القــرارات الســابقة، إحــد أوجــه مواكبــة القاعــدة الدســتورية 

ــك ظــروف  ــاة العامــة، وهنال ــاً للحي ــرأي ماصق ــه، فــا يمكــن أن يبقــى ال للمجتمــع واحتياجات

تســتدعي أن يكــون هنالــك رأي جديــد يحفــظ حقــوق وحريــات النــاس، وأمــن الدولــة 

ــتقرارها. واس

كــما أننــا نجــد أن المحكمــة الإتحاديــة العليــا، قــد أقــرت مبــدأ قضائيــاً مقتضــاه إمكانيــة 

عــدول المحكمــة عــن قراراتهــا الســابقة في حــالات معينــة، وأســاس هــذا التحــول هــو حصــول 

تغيــر في أوضــاع المجتمــع واعتناقــه أفــكار جديــدة مــما يــؤدي إلى دفــع المحكمــة للتحــول عــن 

توجهاتهــا الســابقة عــى ضــوء هــذه التغيــرات. فالمحكمــة الدســتورية الألمانيــة مثــاً اســتندت 

في عدولهــا إلى الظــروف التــي تتطلــب تقديــراً جديــداً، فيــما ذهبــت المحكمــة النمســاوية إلى أن 

العــدول مرتبــط بتبنيهــا أفــكار وقيــم جديــدة معــبرة عنهــا في الدســتور ضمنــا.48 وبهــذا تكــون 

المحكمــة الإتحاديــة العليــا مســتجيبة للعــدول عــن الحجيــة متــى مــا اســتجدت ظــروف فرضــت 

موازيــن جديــدة لتعديــل الأحــكام الســابقة أو الإضافــة اليهــا 49 .

ومــن خــال حديثنــا عــن التغــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤديــة بدورهــا 

للعــدول،  سنقســم مبحثنــا عــى ثاثــة مطالــب، وهــي كــما يــأتي : 

المطلب الأول : التغيرات السياسية وأثرها في العدول
لقــد أعطــت المــادة )94( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام )2005 ( حجيــة مطلقــة 

للأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الإتحاديــة، مــما يســتتبع معــه، عــدم جــواز إثــارة المســألة التــي 

ــر  ــوة الأم ــزا عــى ق ــح حائ ــرة أخــرى، أي أن قرارهــا يصب ــة م ــا المحكم ــت فيه ســبق وأن فصل

المقــي فيــه. ولكــن ارتبــاك المشــهد الســياسي الحــالي في العــراق بســبب اجتهــادات المحكمــة 

الاتحاديــة في مواضيــع تمثــل عصــب ســر هــذه الدولــة، عــي ســبيل المثــال: تشــكيل الحكومــة، 

ــن  ــادات م ــذه الاجته ــه ه ــببت ب ــا تس ــل، وم ــث المعط ــوع الثل ــبر وموض ــة الأك ــر الكتل وتفس

ارتــدادات ســيئة عــى الواقــع الســياسي أضرت بشــكل كبــر حيــاة المواطنــن ومؤسســات الدولــة 

يدفعنــا إلى تســاؤل مهــم: هــل يجــوز للمحكمــة الاتحاديــة العــدول عــن هــذه الاجتهــادات التــي 

٤8. ينظر : المظلة التشريعية للعدول القضائي في قرارات المحكمة الاتحادية – وائل منذر البياتي، مقالة منشورة علي موقع الزمان، 

 https://www.azzaman.com تاريخ النشر، ٢٠٢٢/9/٣، تاريخ الدخول، ٢٠٢٤/٤/٣٠، متاحة علي الرابط التالي،
٤9. ينظر :  هادي عزيز علي. » جواز العدول عن حجية الحكم القضائي الدستوري« مقالة منشورة علي موقع، صحيفة المدي، 

تاريخ النشر، ٢٠٢٢/٤/6، تاريخ الدخول، ٢٠٢٤/٤/٢9، متاح علي الرابط التالي،
 https://almadapaper.net/view.php?cat=262428 
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تســببت مــراراً  وتكــراراً بخــرق الدســتور، بخاصــة إذا أملــت ضرورة الوضــع الســياسي الحــرج 

الــذي يعصــف بالبلــد؟ عــى اعتبــار أن الــرورات تبيــح المحظــورات. 

ــاك أيضــا  ــا، هن ــة العلي ــي صــدرت عــن المحكمــة الاتحادي ــرارات الت ــب هــذه الق وبجان

ــة  ــا نتيج ــة العلي ــة الاتحادي ــا المحكم ــت عنه ــية عدل ــة سياس ــرارات ذات صبغ ــن ق ــة ع أمثل

ــال: ــبيل المث ــي س ــا ع ــة، منه ــية المتعاقب ــرات السياس التغ

حكــم المحكمــة في القضيــة المرقمــة )16/ اتحاديــة/ 2007( الــذي صــدر فيهــا قــرار 

ــة  ــم صاحي ــم والمحافظــات غــر المنتظمــة في إقلي ــا: » إعطــاء الأقالي ــة العلي المحكمــة الاتحادي

ــد  ــتور لم تج ــوص الدس ــة لنص ــتقراء المحكم ــد اس ــة«.50 وبع ــزة الأمني ــة للأجه ــن والإقال التعي

ــة كــما ورد في تســبيب  ــة منوطــة الى الســلطات الاتحادي ــة التعيــن والإقال مــا يشــر إلى صاحي

القــرار، وبمــا أن المــادة )115( مــن الدســتور تنــص: )بــأن كل مــا لم ينــص عليــه في اختصاصــات 

ــة في  ــر المنتظم ــم والمحافظــات غ ــة الأقالي ــن صاحي ــون م ــة يك ــة للســلطات الاتحادي الحري

ــا.  ــت المحكمــة حكمه ــك بن ــم( وتأسيســا عــى ذل إقلي

مــا لبثــت أن عدلــت المحكمــة عــن قرارهــا هــذا بالقــرار المرقــم )74/ اتحاديــة/ 2009( 

عندمــا وردهــا اســتيضاح مــن محافظــة ذي قــار عــن مــدى صاحيــة المحافــظ بالإقالة والتنســيب 

والنقــل بــن دوائــر الــوزارات في المحافظــة لأصحــاب المناصــب العليــا. وقضــت بعــدم اختصاصهــا 

بذلك51.

ــة  ــق بصاحي ــي تتعل ــة/ 2007( الت ــم )9/اتحادي ــة رق ــة في القضي ــم المحكم ــك حك كذل

ــادة  ــق أحــكام الم ــن خــال تدقي ــت: )م ــة، إذ قال ــات محلي ــس المحافظــات بســن تشريع مجال

115 ومــواد أخــرى مــن الدســتور تبــن أن مجلــس المحافظــة لا يتمتــع بصفــة تشريعيــة لســن 

القوانــن المحليــة، ولكــن يمــارس صاحياتــه الإداريــة والماليــة الواســعة اســتناداً إلى المــادة 122 

مــن الدســتور(.52  ولكنهــا عدلــت عــن قرارهــا هــذا حــن أقــرت صاحيــة مجالــس المحافظــات 

لسن التشريعات المحلية بقرارها المرقم )13 / اتحادية/ 2007(53.

ــذي  ــة /2022( في 3 /2 /2022 ال ــا 9 و10/ اتحادي ــم )7 وموحدته ــا المرق ــك قراره وكذل

ــة  ــة بتكليــف مرشــح الكتل ــام رئيــس الجمهوري ــذي يوجــب قي ــه عــن رأي ســابق ال ــت في عدل

ــة  النيابيــة الأكــر عــدداً في الجلســة الأولى ، إذ ذهبــت إلى عــدم اشــتراط تكليــف مرشــح الكتل

النيابيــة الأكــبر عــددا في الجلســة الأولى ، إذ جــاء هــذا القــرار اســتجابة للظــروف السياســية التــي 

رافقــت جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة الــذي يرشــح بــدوره رئيــس الكتلــة النيابيــة الأكــبر 

٥٠. ينظر : للمزيد راجع: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١6/ اتحادية/ ٢٠٠7( بتاريخ ١١/٢٠٠7/9.

٥١. ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )7٤/ اتحادية/ ٢٠٠9(  بتاريخ ١٢/٣/٢٠٠9.

٥٢. ينظر :  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )9 / اتحادية/ ٢٠٠7( بتاريخ ١١/٢٠٠7/9

٥٣. ينظر :  قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )١٣ / اتحادية/ ٢٠٠7( بتاريخ ٣١/٢٠٠7/7
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عــددا لتشــكيل الكابينــة الوزاريــة ومــا رافــق ذلــك مــن اضطرابــات سياســية54.

المطلب الثاني : التغيرات الإقتصادية وأثرها في العدول
يمكــن أن تتأثــر أحــكام المحكمــة الإتحاديــة العليــا بشــكل كبــر بالتغــرات في الاقتصــاد، 

بخاصــة عندمــا تتعامــل مثــل هــذه القــرارات مــع التنظيــم الاقتصــادي والسياســة والســيطرة 

عــى المــوارد. فيــما يــي بعــض الطــرق المهمــة التــي يتــم مــن خالهــا عكــس أحــكام المحاكــم أو 

تشــكيلها حســب التغــرات في الاقتصــاد: 

إدارة الموارد والسياسة الاقتصادية:. 1
قــد تؤثــر الأهــداف والسياســات الاقتصاديــة للدولــة عــى كيفيــة تفســر المحاكــم لإطارهــا 

القانــوني. وفي دول مثــل العــراق، إذ يُعــدُّ النفــط أصــاً اقتصاديــاً مهــماً، فــإن القــرارات المتعلقــة 

بــالإدارة وتخصيــص عائــدات النفــط قــد تــؤدي إلى إلغــاء الأحــكام القانونيــة الســابقة. إن أحــكام 

ــدات  ــاول صحــة عقــود النفــط وتخصيــص عائ ــي تتن ــا في العــراق الت ــة العلي المحكمــة الإتحادي

ــة لإدارة  ــكات الحكوم ــى تكتي ــات ع ــاد والتعدي ــة للب ــط تشــر إلى السياســات الإقتصادي النف

المــوارد.

ففــي عــام 2022، قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا، بــأن قانــون النفــط والغــاز رقــم 22 

لعــام 2007 الصــادر عــن حكومــة إقليــم كردســتان غــر دســتوري55 .

ــون النفــط والغــاز لحكومــة  ــأتي: »الحكــم بعــدم دســتورية قان وســطرت قرارهــا كــما ي

ــه أحــكام المــواد )۱۱۰و ۱۱۱ و ۱۱۲  ــه لمخالفت إقليــم كردســتان رقــم )۲۲( لســنة ۲۰۰۷ وإلغائ

و۱۱۵ و ۱۲۱ و ۱۳۰( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005. مــع إلــزام حكومــة الإقليــم 

ــرى  ــق الأخ ــتان والمناط ــم كردس ــة في إقلي ــول النفطي ــن الحق ــط م ــاج النف ــل إنت ــليم كام بتس

٥٤. ينظر :  د. أحمد طلال عبد الحميد البدري. »المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الأحكام القضائية - تعليق 

على قرارها المرقم )١٥8/اتحادية/٢٠٢٢( في ١6 /8 /٢٠٢٢« مقالة منشورة علي الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، تاريخ 

النشر، ٢٠٢٢/9/٢8، تاريخ الدخول، ٢٠٢٤/٥/٢. متاح علي الرابط التالي،
 https://www.iraqfsc.iq/news.4871
٥٥. ينظر : جدير بالذكر، أن مجلس قضاء اقليم كردستان، قد عارض قرار المحكمة الاتحادية العليا ولم يعترف به، مستندا إلي أن  

نصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم )٢٢( لسنة ٢٠٠7، يتماشى مع أحكام الدستور العراقي ولا يتعارض 

معها. كما أنه بموجب المادة ٢/9٢ من الدستور العراقي، يتعين على مجلس النواب إقرار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، 

ورغم ذلك،  لم يتم  تمرير مثل القانون حتي تاريخه، مما يستتبع القول معه بعدم وجود  محكمة اتحادية في العراق =  =تأسست 

استناداً إلى الدستور، إذ إن المحكمة التي أصدرت قراراً في ١٥ شباط ٢٠٢٢ بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان 

رقم )٢٢( لسنة ٢٠٠7، لا تملك أي سلطة دستورية، وبالتالي لا يزال قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان سارياً. للمزيد حول 

ذلك راجع: قرار مجلس القضاء لإقليم كردستان : المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم 

كوردستان. الموقع الرسمي لحكومة كردستان،  تاريخ النشر،٢٠٢٢/6/٢٤، تاريخ الدخول، ٢٠٢٤/٥/١، متاح علي الرابط الآتي:
 https://gov.krd/arabic 
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ــا  ــط منه ــتخراج النف ــتان باس ــم كردس ــة إقلي ــة في حكوم ــروات الطبيعي ــت وزارة ال ــي قام الت

وتســليمها إلى الحكومــة الاتحاديــة والمتمثلــة بــوزارة النفــط الاتحاديــة وتمكينهــا مــن اســتعمال 

صاحياتهــا الدســتورية بخصــوص استكشــاف النفــط واســتخراجه وتصديــره. فضــاً عــن الحــق 

بمتابعــة بطــان التعاقــدات النفطيــة التــي أبرمتهــا حكومــة إقليــم كردســتان والمتمثلــة بالمدعــى 

ــاف  ــوص استكش ــة دول وشركات بخص ــراف الخارجي ــع الأط ــة م ــروات الطبيعي ــر ال ــه وزي علي

النفــط واســتخراجه وتصديــره وبيعــه. مــع إلــزام حكومــة إقليــم كردســتان بتمكــن وزارة النفــط 

العراقيــة وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي بمراجعــة العقــود النفطيــة كافــة المبرمــة مــع حكومــة 

ــر النفــط والغــاز وبيعــه لغــرض تدقيقهــا وتحديــد الحقــوق  إقليــم كردســتان بخصــوص تصدي

الماليــة المترتبــة بذمــة حكومــة إقليــم كردســتان مــن جراءهــا وأن يتــم تحديــد حصــة الإقليــم 

ــم  ــات إقلي ــي محافظ ــوق مواطن ــال حق ــن إيص ــذي يضم ــكل ال ــة وبالش ــة العام ــن الموازن م

ــرات هــذا  ــذ فق ــم تنفي ــة وعــدم تأخرهــا بعــد أن يت ــة الاتحادي ــة العام ــن الموازن كردســتان م

القــرار كافــة مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان وإشــعار الحكومــة الاتحاديــة وديــوان الرقابــة 

ــة الاتحــادي بذلــك«56. المالي

ــن  ــادة 111 م ــراق في قرارهــا، عــى الم ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــد ارتكــزت المحكم وق

الدســتور بــأن النفــط والغــاز هــو ملــك للشــعب العراقــي، أو تأسيســاً عــى ذلــك  فــإن إدارتــه 

هــي مــن التجــارة الخارجيــة، وبذلــك يدخــل ضمــن اختصــاص الحكومــة العراقيــة المركزيــة وفــق 

المــادة 110 مــن الدســتور.57 كــما ارتكــزت عــى نــص المــادة )۱۱۱( مــن الدســتور التــى تنــص 

عــي:  »النفــط والغــاز هــو ملــك كل الشــعب العراقــي في كل الأقاليــم والمحافظــات واســتناداً 

ــن مــن دون اســتثناء مــن شــماله  ــع العراقي ــر الشــعب العراقــي يشــمل جمي ــإن تعب ــك ف لذل

إلى جنوبــه ومــن شرقــه إلى غربــه بغــض النظــر عــن القوميــة أو الديــن وإن النفــط والغــاز في 

ــة أو  ــة ســلطة اتحادي ــذي لا يجــوز لأي ــي وال ــك الشــعب العراق ــع أنحــاء العــراق هــو مل جمي

ــدات  ــع عائ ــب لتوزي ــك موج ــك وإن ذل ــاوز ذل ــات تج ــم والمحافظ ــة للأقالي ــلطات المحلي الس

النفــط والغــاز عــى جميــع أبنــاء الشــعب العراقــي بصــورة متســاوية وعادلــة بغــض النظــر عــن 

مناطــق إنتــاج تلــك الــروات لــي لا يحــرم أبنــاء المحافظــات غــر المنتجــة منهــا كــما أن ذلــك 
٥6. ينظر : قرار رقم ) ٥9 / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في ١٥/٢/٢٠٢٢.

57. dk/v     
تنص المادة )١١٠( من دستور العراق ٢٠٠٥ علي: » تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: رسم السياسة 

الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم 

السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وإدارتها 

لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه . رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية 

عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته . 

تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان . تنظيم امور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي. تنظيم سياسة الترددات 

البثية والبريد. وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية . تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان 

مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق . وفقا للقوانين والأعراف الدولية . الاحصاء والتعداد العام للسكان ».
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ــو  ــه ه ــط والغازبوصف ــدات النف ــدار عائ ــي بمق ــاء الشــعب العراق ــة أبن يســتلزم اطــاع ومعرف

المالــك لهــا للوقــوف عــى كيفيــة توزيعهــا فمــن غــر الممكــن أن لا يعلــم المالــك بعائــدات ملكــه 

ــة توزيعهــا«58. وكيفي

ــوم  ــي:  »تق ــص ع ــي تن ــتور الت ــن الدس ــادة )۱۱۲( )أولاً( م ــكام الم ــزت لأح ــما ارتك ك

ــات  ــع حكوم ــة م ــول الحالي ــن الحق ــتخرج م ــاز المس ــط والغ ــإدارة النف ــة ب ــة الإتحادي الحكوم

ــة  ــة الاتحادي ــود إلى الحكوم ــاز يع ــط والغ ــإن إدارة النف ــذا ف ــم والمحافظــات المنتجــة، ل الأقالي

ــكل  ــا بش ــع وارداته ــن توزي ــا يؤم ــة بم ــات المنتج ــم والمحافظ ــات الأقالي ــع حكوم ــاون م بالتع

يتناســب مــع التوزيــع الســكاني في جميــع أنحــاء العــراق لتحقيــق التنميــة المتوازنــة للمناطــق 

ــة«59. المختلف

الاستثمار الأجنبي والاستقرار الاقتصادي:. 2
قــد يكــون لــرورة جــذب الاســتثمار الأجنبــي والحفــاظ عليــه تأثــر عــى الاختيــارات 

ــة  ــع المحكم ــتثمرين، تتمت ــمال للمس ــاخ الأع ــن من ــل تحس ــن أج ــاة. وم ــا القض ــي يتخذه الت

ــة  ــة الاتحادي ــك في المحكم ــد تجــى ذل ــاء الأحــكام الســابقة. وق ــا بســلطة إلغ ــة العلي الاتحادي

العليــا بالعــراق في قراراهــا الســابق المتعلــق بإلــزام حكومــة الإقليــم الكردســتاني بتســليم كامــل 

ــه  ــي اتخذت ــرار الت ــر الق ــتان 60، إذ أث ــم كردس ــة في إقلي ــول النفطي ــن الحق ــط م ــاج النف إنت

المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الــشروط التــي بموجبهــا تمــارس شركات النفــط العالميــة أعمالهــا 

في إقليــم كردســتان. وقــد تأثــر هــذا القــرار بالحاجــة إلى اســتقرار الإقتصــاد الوطنــي مــن خــال 

ضــمان تدفــق عائــدات النفــط عــبر الحكومــة المركزيــة، وعليــه التأثــر عــى السياســة الخارجيــة 

وظــروف الاســتثمار .

المطلب الثالث  : المحددات الاجتماعية  وأثرها على العدول
ــدول في  ــدأ الع ــى مب ــر ع ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــدى أه ــة أح ــرات الاجتماعي ــدُّ التغ تعُ

المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق. إذ تــدرك المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق أهميــة 

ــة  ــح، المتعلق ــن المصال ــوازن ب ــن خــال الت ــدول، م ــدأ الع ــد مب ــة في تحدي ــرات الاجتماعي التغ

ــذ صــدور الحكــم. ــت من ــي حدث ــة الت ــة، مــع مراعــاة التغــرات الاجتماعي بالأطــراف في القضي

٥8.ينظر : قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم ) ٥9 / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في 

١٥/٢/٢٠٢٢. جريده الوقائع العراقيه، عدد ٤668 ، سنة ٢٠٢٢ السنة الثالثة والستون،  ص ٥-6. متاحة على الرابط الآتي:
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4668.pdf 

٥9. ينظر : المرجع السابق، ص ٣-٤.

6٠. ينظر : قرار رقم ) ٥9 / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في ١٥/٢/٢٠٢٢.
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ــرارات المحاكــم في العــراق عــى الطبيعــة  ــة وق ــن التغــرات الاجتماعي ــة ب ــدلُّ العاق وت

ــور  ــع، يتط ــور المجتم ــع تط ــه. فم ــذي يحكم ــع ال ــع المجتم ــه م ــون وترابط ــة للقان الديناميكي

المشــهد القانــوني أيضًــاً، وغالبًــاً مــا يتطلــب مــن الســلطات القضائيــة التكيــف وإعــادة النظــر في 

ــم المعــاصرة للســكان بشــكل أفضــل. الأحــكام الســابقة لخدمــة الاحتياجــات والقي

ــا  ــام أن يكــون له ــرأي الع ــدة والتحــولات في ال ــة المتزاي ــما يمكــن للحــركات الاجتماعي ك

شــديد الأثــر عــى المحكمــة لإعــادة النظــر في أحكامهــا الســابقة. ويشــكل هــذا أهميــة خاصــة 

في بلــد مثــل العــراق، إذ تتطــور الأعــراف والقيــم المجتمعيــة برعــة في مناطــق مختلفــة، مــما 

يعكــس وجهــات نظــر مختلفــة حــول قضايــا مثــل العلمانيــة في مقابــل القوانــن الدينيــة، وحقوق 

الأقليــات. وخــر مثــال عــى ذلــك:

بتاريــخ  اتحاديــة/ 2021( والمشــكل  العليــا رقــم )189/  قــرار المحكمــة الاتحاديــة 

2023/3/27م.  والــذي ينصــب عــى طلــب الحكــم بعــدم دســتورية المــادة )۲۸(61 مــن قانــون 

المشروبــات الروحيــة رقــم )3( لســنة ۱۹۳۱ )والخــاص بمنــع بيــع وشراء المشروبــات الروحيــة إلاّ 

بنــاءً عــى إجــازة مــن جهــة رســمية( لكونهــا وحســب ادعــاء المدعــي تتعــارض مــع مجموعــة 

مــن المــواد الدســتورية وهــي المــواد )۱( و )۲( أولاً ب، ج( و )۱۷( / أولاً( مــن دســتور جمهوريــة 

العــراق لســنة ۲۰۰۵ باعتبــار أن العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والطوائــف وأن نظــرة 

ــع  ــة وأن الدســتور لم يســمح بتشري ــات الروحي ــل بالمشروب ــان ليســت واحــدة ازاء التعام الأدي

قوانــن تتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة والحقــوق والحريــات الأساســية الــواردة في الدســتور 

ــة  ــرد في الخصوصي ــق الف ــع ح ــك م ــارض كذل ــة يتع ــات الروحي ــل بالمشروب ــم التعام وأن تحري

ــخصية62. الش

وقــد صــدر قــرار المحكمــة، بــرد الدعــوي الطالبــة بعــدم دســتورية المــادة )28( مــن قانون 

المشروبــات الروحيــة رقــم )۳( لســنة ۱۹۳۱، وذلــك لعــدم تعارضهــا مــع نصــوص الدســتور التــي 

أشــار إليهــا المدعــي في عريضــة دعــواه63.

6١. ينظر :   تنص المادة )٢8( علي: »كل من يصنع مشروبات روحية أو ينقلها أو يستوردها أو يصدّرها أو يبيعها أو يستلمها 

أو يحتفظ بها عالما أو لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بان عمله مخالف لاحكام هذا القانون أو لأية أنظمة أو أوامر وزارية صدرت 

بموجب المادتين )٢٥ او ٤٤( من هذا القانون يرتكب جرماً يعاقب عليه بغرامة لا تزيد على الألف وخمسمائة دينار أو بالحبس 

بمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين«.

6٢. ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقيم )١89/ اتحادية/ ٢٠٢١( والمشكل بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢7م.

6٣. ينظر :  واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها علي: »أن تنظيم التعامل بالمشروبات الروحية من قبل المشرع ليس فيه مساس 

بمبادئ الديمقراطية ولا الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، كما أن ممارسة الحقوق والحريات والخصوصية 

الشخصية يكون مقيدا بحقوق وحريات الآخرين وبالنظام العام والآداب العامة، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يمنع مطلقاً 

التعامل بالمشروبات الروحية، ولكن الموضوع يتمثل بتنظيم كيفية التعامل بتلك المشروبات وهو خيار تشريعي للمشرع بناء على 

= =السياسة العامة للدولة التي تنعكس من خلال مشاريع القوانين التي تقدم للسلطة التشريعية«. راجع: قرار المحكمة الاتحادية 

العليا رقيم )١89/ اتحادية/ ٢٠٢١( والمشكل بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢7م.
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نلحــظ مــن القــرار الســابق، أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد ردت دعــوى عــدم 

دســتورية نــص المــادة )28(، وذلــك تأكيــداً منهــا وقبــولا للقانــون ولتــداول وتصديــر وصناعــة 

المشروبــات الروحيــة )الخمــور( شريطــة أن يكــون بترخيــص صــادر عــن الجهــة المختصــة. ورأت 

أن نــص هــذه المــادة لا يخالــف نصــوص الدســتور التــي ذكرهــا المدعــي. دونمــا مراعــاة للعــادات 

ــة.  ــة والنصــوص الديني ــد الاجتماعي والتقالي

ثــم مــا لبثــت أن عدلــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن قرارهــا الســابق، بالقــرار رقــم 

)35/ اتحاديــة/ 2023( وموحداتهــا )37، 40، 45، 47، 48، 50، 57، 58، 66، 99/ اتحاديــة/ 2023( 

والتــي طالــب فيهــا المدعــن، الطعــن بعــدم دســتورية قانــون واردات البلديــات رقــم )1( لســنة 

۲۰۲۳ المنشــور في جريــدة الوقائــع بالعــدد )4708( في 2023/2/20 وخصوصــا نــص المــادة )14( 

منــه، والتــي تنــص عــى: » يحظــر اســتراد وتصنيــع وبيــع المشروبــات الكحوليــة بكافــة أنواعهــا 

بداعــي مخالفتهــا للدســتور«.64 واســتند المدعــن عــي أن الدســتور لم يجــز ســن قانــون يتعــارض 

ــواردة في الدســتور. كــما أن  ــادئ الديمقراطيــة ولا مــع الحقــوق والحريــات الأساســية ال مــع مب

المــادة )۳( مــن الدســتور أقــرت إن العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والمذاهــب، ومعنــى 

هــذا أن ســكانه منهــم مــن تســمح لهــم أعرافهــم وتقاليدهــم بالتعامــل بتلــك المشروبــات، وإن 

منعهــا يشــكل تقييــد لهــم وتضييــق عليهــم، وبذلــك تقييــد حقوقهــم وحرياتهــم التــي حماهــا 

الدســتور. 

ــا  ــتندت في قراره ــن، واس ــوي المدع ــرد دع ــا، ب ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــاء ق إذ ج

ــن  ــد والعــادات ونصــوص الدي ــل في التمســك بالتقالي ــدة  وقواعــد تتمث هــذا عــي أســس عدي

الإســامي الحنيــف. إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا: » أنــه ليــس مــن بــن الحقــوق والحريــات التــي 

كفلهــا الدســتور، تأمــن تجــارة وبيــع الخمــور ذلــك لأن مــن صاحيــة المــشرع وفــق صاحياتــه 

الدســتورية منــع دخــول وتجــارة مــواد معينــة لأســباب يقدرهــا هــو وفــق مــا يــتراءى لــه، ولهــذا 

نجــد وجــود تشريعــات كثــرة تمنــع المتاجــرة بســلع ومــواد معينــة أمــا لأضرارهــا الاجتماعيــة أو 

الاقتصاديــة أو الأمنيــة أو غرهــا، وحيــث إن المنــع الــوارد في المــادة )14( مــن القانــون المطعــون 

ــام  ــت الإس ــع ثواب ــارض م ــون يتع ــشرع قان ــأن لا يُ ــتورية ب ــوص الدس ــع النص ــجم م ــه ينس ب

ــع  ــا جمي ــي أجمــع عليه ــت الإســام الت ــن ثواب ــن الدســتور، وم ــمادة )2 / أولا/أ( م اســتناداً لل

فقهــاء المســلمن هــو حرمــة شرب الخمــر، أذ قال تعــالى في ســورة المائــدة )۹۰-۹۱(: )يَأيَُّهَــا الَّذِينَ 

ــمْ  ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُ َــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْــرُِ وَالْأنَصَــابُ وَالْأزَلَْامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــل الشَّ ءَامَنــوا إنِمَّ

ــيْطاَن أن يوُقــع بينَكُــمُ العــدوة وَالْبَغْضَــاء فِي الْخَمْــرِ وَالْمَيْــرِِ وَيَصْدُكُــمْ  ـَـا يُرِيــدُ الشَّ تفُْلِحُــونَ إنِمَّ

ــاة - فهــل أنتــم منتهــون( ، وأمــا مــن الســنة النبويــة قــال الرســول  ــنِ الصَّ ــهِ وَعَ ــرِ اللَّ عَــن ذِكْ

6٤. ينظر :   القرار رقيم )٣٥/ اتحادية/ ٢٠٢٣( وموحداتها )٣7، ٤٠، ٤٥، ٤7، ٤8، ٥٠، ٥7، ٥8، 66، 99/ اتحادية/ ٢٠٢٣(، المنشور 

بتاريخ: ٢٠٢٣/8/٢7م.
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صــى اللــه عليــه وألــه وســلم : )كل مســكر خمــر وكل مســكر حــرام( وقــال صــى اللــه عليــه 

وألــه وســلم أتــاني جبريــل فقــال يــا محمــد إن اللــه لعــن الخمــر وعاصرهــا ومعترهــا وشــاربها 

وحاملهــا والمحمولــة إليــه وبائعهــا ومبتاعهــا وســاقيها ومســقاها كل هــذه الأدلــة القاطعــة في 

ثبوتهــا ودلالتهــا تــدل عــى حرمــة شرب الخمــر، وعليــه حرمــة الأعــمال الموصلــة لذلــك65.

ــة   ــه النزع ــب علي ــا يغل ــت نهج ــد انتهج ــة ق ــة الإتحادي ــك، أن المحكم ــن ذل ــتنتج م نس

الدينيــة في عدولهــا، نتيجــة التغــرات الاجتماعيــة الحادثــة في المجتمــع العراقــي حاليــا، وعليــه 

فــإن  الدراســة تســتنتج أن المحكمــة في قرارهــا هــذا قــد جانبــت الصــواب،  وأن قرارهــا المعــدول 

عنــه، كان بدايــة عــدول تدريجــي لقرارهــا الحــالي.

6٥. ينظر :  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقيم )٣٥/ اتحادية/ ٢٠٢٣( وموحداتها )٣7، ٤٠، ٤٥، ٤7، ٤8، ٥٠، ٥7، ٥8، 66، 99/ 

اتحادية/ ٢٠٢٣(، المنشور بتاريخ: ٢٠٢٣/8/٢7م.
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الخاتمة
يبــن البحــث أن أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة تأثــرت بشــكل كبــر 

بالتطــورات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. فهــو يوضــح كيــف تؤثــر هــذه العنــاصر عــى 

النظــام القانــوني والتشريعــات العراقيــة، حســب عــى الطريقــة التــي يتــم بهــا تفســر القوانــن 

وتطبيقهــا مــن خــال الفحــص الشــامل لقضايــا المحكمــة. وينعكــس تأثــر الديناميكيــات 

المعقــدة للمجتمــع العراقــي وتطــوره في عكــس بعــض الأحــكام. وعــبر مــا تقــدم ذكــره، نســتطيع 

القــول إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا تســتطيع العــدول عــن تفســراتها الســابقة ووفقــاً لنــص 

المــادة )45( مــن النظــام الداخــي للمحكمــة رقــم 1 لســنة 2022م. ومــن خــال بحثنــا نســتطيع 

اســتخاص بعــض النتائــج الهامــة وهــي كــما يــأتي :

 لا شــك أن مبــدأ العــدول يعــد الوســيلة الوحيــدة لتصحيــح الأحــكام الدســتورية كــما أنــه . 1

وســيلة لتفــادي إنــكار العدالــة، إذ قــد تصــدر احــكام دســتورية تقــي بعــدم اختصــاص 

المحكمــة الدســتورية بنظــر الدعــوى ويكــون العــدول وســيلة لتفــادي هــذا الإنــكار.

ــر . 2 ــأ في التفس ــن خط ــرا ع ــتوري تعب ــائي الدس ــدول القض ــون الع ــرورة أن يك ــس بال  لي

ــه بعــد فــترة  ــا بالعــدول عن ــه المحكمــة العلي القضــائي للنــص الدســتوري تقــوم مــن خال

مــن الزمــن، وإنمــا هــو إعــادة تكييــف للنــص القانــوني مــع متطلبــات وتحــولات المجتمــع، 

مــن خــال إعــادة فهــم النــص القانــوني فهــما صحيحــا ومرتبطــا زمانيــا ومكانيــا وواقعيــا 

مــع المجتمــع.

ــة . 3 ــر الأنظم ــل تغي ــية(، مث ــرات السياس ــال التغ ــبيل المث ــي س ــرات )ع ــض التغ  كان لبع

ــارات  ــب الاعتب ــر إلى تغلي ــما يش ــتورية، م ــكام الدس ــى الأح ــاشراً ع ــراً مب ــة، تأث الحكومي

السياســية عــى الاعتبــارات القانونيــة الــرف  في بعــض الأحيــان. وهــذا مــا حــدث في بعــض 

قــرارات المحكمــة العليــا.

 كان لبعــض التغــرات أيضــا )عــي ســبيل المثــال التغــرات الاقتصاديــة( الأزمــات الاقتصادية . 4

والتغيــرات في سياســات الدولــة الاقتصاديــة أثــرت بشــكل ملحــوظ عــى تفســرات القانون، 

خاصــة فيــما يتعلــق بقضايــا العقود والاســتثمار.

ــر في . 5 ــة والتغ ــركات الاحتجاجي ــل الح ــة، مث ــة والاجتماعي ــرات الديموغرافي ــهمت التغي  أس

التركيبــة الســكانية، والنزعــة الدينيــة، في إعــادة تقييــم القوانــن وأحيانــاً في تغير التفســرات 

الدســتورية لتلبيــة الاحتياجــات المجتمعيــة الجديــدة.

المقترحات :
وجــوب أن يكــون العــدول صــادراً ونابعــاً مــن إرادة قضائيــة ســليمة، خاليــة مــن الأهــواء . 1

ــة. ينبغــي أيضــا أن يكــون العــدول مســوّغاً لإســباغ صفــة  ــرات الخارجي والضغــوط والمؤث
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الشرعيــة عليــه ولا يكــون بســبب إرادة القــاضي المحضــة دون مــبرر يســوغها.

ضرورة وجــود قضــاء مســتقل ونزيــه بوصفــه شرطــاً مهــماً وأساســياً مــن شروط العــدول، . 2

ــة،  ــة والتنفيذي ــلطتن التشريعي ــر الس ــن تأث ــة م ــلطة القضائي ــتقال الس ــال اس ــن خ م

وبخاصــة الراعــات السياســية، إذ تقــف عــى قــدم المســاواة معهــما فــا تتدخــل أي مــن 

الســلطتن في عملهــا أو تخصصهــا. وأن يكــون العــدول تعبــراً صادقــاً عــن رغبــة المحكمــة 

الاتحاديــة في أن تعكــس التغــرات في المشــهد الاجتماعــي والســياسي للمجتمــع العراقــي وأن 

المحكمــة ستســتمر في الاســتجابة لهــذه التغيــرات بســلطتها القضائيــة، مدركــة تمامــا أهميــة 

تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والقانــوني عــبر متابعــة الأحــكام والتفســرات الســابقة، مــا لم 

يكــن مــن شــأن ذلــك الإخــال بشــكل واضــح بمصالــح اجتماعيــة كــبرى، أو خلــق مشــاكل 

قانونيــة ودســتورية لا داعــي لهــا، أو يــؤدي إلى تناقــض منطقــي، خالقــاً عيبــاً يصبــح مــن 

المســتحيل الحفــاظ عليــه وفرضــه عــى المجتمــع.

أن يظــل هــذا العــدول في الحــالات التــي يتــم فيهــا محافظــا عــى الخــط الأســاس الــذي . 3

تبنتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا منــذ نشــأتها، وهــو خــط حراســة الشرعيــة الدســتورية، 

ــات. ــة الحقــوق والحري ــون، وصيان وإعــاء كلمــة القان

ــة الدقيقــة بــن الأضرار الناتجــة عــن . 4 ــا، أن تضــع في الحســبان، الموازن عــي المحكمــة العلي

هــذا العــدول، والأضرار الناتجــة عــن اســتمرار المحكمــة في تفســراتها الســابقة ثبــت عــدم 

ــروف  ــر الظ ــة تغي ــا نتيج ــادر فيه ــه الص ــم ودواعي ــباب الحك ــرت  أس ــا، أو تغ صاحيته

ــارات. والاعتب

ــل نــص المــادة )45( مــن النظــام الداخــي للمحكمــة رقــم . 5 ــرى الباحــث، بوجــوب تعدي ي

ــا، وإجــراءات خاصــة  ــد عدوله ــة للمحكمــة عن ــة موصوف 1 لســنة 2022م، باشــتراط غالبي

تــؤدي لمزيــد مــن الاســتقرار القانــوني والدســتوري، وتجعــل محكمتنــا الموقــرة تفكــر كثــرا 

قبــل العــدول عــن ســوابقها، ولا تقــدم عــى ذلــك إلاّ إذا كانــت هــذه الســوابق غــر منتجــة 

فعــاً، أو أصبحــت غــر مناســبة للتطــورات التــي طــرأت عــى المجتمــع في المياديــن المختلفــة.



168

الملف القانوني التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها محددات العدول في قرارات المحكمة الاتحادية

المراجع
أولاً:  المراجع العربية

ابن منظور، لسان العرب ، بروت، دار صادر، ج 11 .. 1

أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس. »معجــم اللغــة«، ط ۱، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت . 2

. 2005 ،

أحمــد طــال عبــد الحميــد البــدري. »المحكمــة الاتحاديــة العليــا وضوابــط العــدول الذاتيــة . 3

ــة/2022( في 16 /8  ــم )158/اتحادي ــا المرق ــى قراره ــق ع ــة - تعلي ــكام القضائي ــن الأح ع

/2022« مقالــة منشــورة عــي الموقــع الرســمي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، تاريــخ النــشر، 

2022/9/28، تاريــخ الدخــول، 2024/5/2. متــاح عــي الرابــط التــالي،
 https://www.iraqfsc.iq/news.4871

أحمــد كــمال أبــو المجــد. » الرقابــة عــى دســتورية القوانــن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة . 4

والإقليــم المــري« مكتبــة النهضة المريــة، القاهــرة،  2003.

إســام إبراهيــم شــيحه. » العــدول عــن الســوابق الدســتورية في القضــاء الأمريــي« مجلــة . 5

العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة ، مجلــد 2،  عــدد 1 الســنة الثانيــة والســتون،  2020.

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية، القاهرة،  مادة )ع د ل(، 2/588.. 6

جبران مسعود. »الرائد« ، بروت ، دار العلم للماين ، 1992.. 7

ــو . 8 ــح«، دار أب ــن واللوائ ــة عــى دســتورية القوان ــة القضائي ــف. »الرقاب ــدوح ناي ــعد مم سـ

ــرة،  2006. ــة، القاه ــد للطباع المج

صاح الدين فوزي. »الدعوى الدستورية« ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1993.. 9

عــادل الطبطبــائي. »الحــدود الدســـــتورية بــن الســـــلطتن التشـــــريعية والقضـــــائية«، . 10

ــت، 2000. ــر العلمــي الكوي ــس النشـــ مجل

عــادل طالــب. »العــدول عــن مبــدأ الســوابق القضائيــة«، بحــث منشــور في مجلــة الحقــوق، . 11

كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، عــدد 41، 2013.

ــة«، دار . 12 ــة مقارن ــتوري دراس ــاء الدس ــكام القض ــول في أح ــيمي. »التح ــظ الش ــد الحفي عب

ــشر، ۲۰۱۰. ــع والن ــة للتوزي ــة العربي النهض

عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي. » كتــاب العــن« ، ط ۱ ، دار إحيــاء الــتراث . 13

العــربي ، بــروت ، ۲۰۰۱.

عصمت عبد المجيد بكر. »مشكات التشريع« ، دار الكتب العلمية، بروت،  2014 .. 14

عي الفيومي. »المصباح المنر« ،  ساحة رياض الصلح، بروت- لبنان ، 1990.. 15

عــواد حســـن ياســـن العبيدي. »تفســـر النصـــوص القانونيــة باتباع الحكمــة التشريعية من . 16

النصــوص«، المركــز العــربي للدراســات والبحــوث العلمية، القاهــرة،2019.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

169

الملف القانوني

عــوض المــر. »الرقابة القضـــائية عى دســـتورية القوانــن في مامحها الرئيســـية« ، مركزرينيه، . 17

جــان دبــوي للقانون والتنميــة، 1988.

قــرار مجلــس القضــاء لإقليــم كردســتان : المحكمــة الاتحاديــة لا تملــك صاحيــة إلغــاء قانــون . 18

ــخ  ــع الرســمي لحكومــة كردســتان،  تاري ــم كوردســتان. الموق النفــط والغــاز الخــاص بإقلي

النــشر، 2022/6/24، تاريــخ الدخــول، 2024/5/1، متــاح عــي الرابــط الآتي:
https://gov.krd/arabic 

ــرة«، . 19 ــية المعاصـ ــات العامــة في الأنظمــة السـياسـ ــاش. »الحري ــف أحمــد كشـ ــم يوسـ كري

ــكندرية، 1987. ــارف، الإس ــأة المع منشـ

محمــود احمــد زكي. »الحكــم في الدعــوى الدســتورية« دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة، ط2 . 20

.2005 ،

مــروان حســن عطيــة العيســاوي. »الإرادة الضمنيــة للســلطة التأسيســية الأصليــة -دراســة . 21

مقارنــة« ،أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة كربــاء ، ۲۰۲۰.

ــادئ أو . 22 ــا العــدول عــن مب ــة العلي ــر حمــود الشــامي. »هــل يحــق للمحكمــة الاتحادي من

تفســرات لنصــوص دســتورية ســبق وإن قررتهــا ســابقا« مقالــة منشــورة عي موقــع، الحوار 

المتمــدن، تاريــخ النــشر، 2022/8/6،  تاريــخ الدخــول، 2024/5/1. متــاح عــي الرابــط الآتي:
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=764497&r=0

ــة . 23 ــتوري« مقال ــائي الدس ــم القض ــة الحك ــن حجي ــدول ع ــواز الع ــي. » ج ــز ع ــادي عزي ه

منشــورة عــي موقــع، صحيفــة المــدي، تاريــخ النــشر، 2022/4/6، تاريــخ الدخــول، 

2024/4/29، متــاح عــي الرابــط التــالي،
https://almadapaper.net/view.php?cat=262428 

هديــل محمــد حســــن. »العــدول في أحــكام القضــاء الدســتوري في العــراق، دراســة مقارنة« . 24

أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة النهريــن ، 2015.

همـــام محمـــد محمــود زهــران. »المـدخـــل إلى القـانون،النظريـــة العـامـــة للقـــانون، دار . 25

ــشر الإســكندرية، 2006. ــدة للن ــة الجـديـ الجـامعـ

وائــل منــذر البيــاتي. »المظلــة التشريعيــة للعــدول القضــائي في قــرارات المحكمــة الاتحاديــة . 26

»، مقالــة منشــورة عــي موقــع الزمــان، تاريــخ النــشر، 2022/9/3، تاريــخ الدخــول، 

ــط الآتي: ــي الراب ــة ع 2024/4/30، متاح
https://www.azzaman.com 

يحيى الجمل. »القضاء الدستوري في مر«، دار النهضة العربية، القاهرة،  2011.. 27

ثانيا: المراجع الأجنبية
. 28 Black's Law Dictionary, Third Pocket Edition, Thomson West , 517  ,2006. 



170

الملف القانوني التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها محددات العدول في قرارات المحكمة الاتحادية

Available at: https://thelawdictionary.org/overrule/. 
. 29 Gerhardt, Michael J. “Role of Precedent in Constitutional Decision-making 

and Theory.” Geo. Wash. L. Rev.  .68 :(1991) 60
. 30 Kozel, Randy J. “Precedent and Constitutional Structure.” Nw. UL Rev. 112 

 .789 :(2017)
. 31 Black's Law Dictionary, p. 5) 1059th ed. 1979). And, Monaghan, Henry Paul. 

“Stare decisis and constitutional adjudication.” Colum. L. Rev. :(1988)  88 
 .723

. 32 Burns, Thomas. “The Doctrine of Stare Decisis.” ( .(1893

. 33 Burton, Steven J. “The Conflict Between Stare Decisis and Overruling in 
Constitutional Adjudication.” Cardozo Law Review  .1687  :(2014)  35

. 34 Cooper, Charles J. “Stare decisis: precedent and principle in constitutional 
adjudication.” Cornell L. Rev.  .401 :(1987) 73

. 35 Gerhardt, Michael J. “The Irrepressibility of Precedent.” North Carolina Law 
Review  .(2008) 86.5

. 36 Noland, Jon D. “Stare Decisis and the Overruling of Constitutional Decisions 
in the Warren Years.” ( .(1969

. 37 Strauss, David A. “The irrelevance of constitutional amendments.” Harv. L. 
Rev. 2000) 114).

  

ثالثا: القرارات والأحكام
النظام الداخي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) 1( لسنة )2022(.. 38

قانــون رقــم  25 لســنة 2021التعديــل الأول الأمــر رقــم 30 لســنة 2005 قانــون المحكمــة . 39

الاتحاديــة العليــا.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )158/اتحادية /2022( الصادر في 16 /8 /2022.. 40

بتاريــخ . 41 والمشــكل   )2021 اتحاديــة/   /189( رقــم  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار 

2023م. /3 /27

قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ) 59 / اتحاديــة / ۲۰۱۲ وموحدتهــا ۱۱۰ / اتحاديــة . 42

/ ۲۰۱۹( في 15/2/2022.

قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 30 لـســــنـــة 2005المعـــدل بـالقـــانون رقــم )25( . 43

لســنـة 2021.

قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )74/ اتحادية/ 2009(  بتاريخ 2009/12/3.. 44

قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )35/ اتحاديــة/ 2023( وموحداتهــا )37، 40، 45، 47، . 45

48، 50، 57، 58، 66، 99/ اتحاديــة/ 2023(، المنشــور بتاريــخ: 2023/8/27م.

قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )9 / اتحادية/ 2007( بتاريخ 2007/9/11.. 46



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

171

الملف القانوني

قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )13 / اتحادية/ 2007( بتاريخ 2007/7/31.. 47

قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )16/ اتحادية/ 2007( بتاريخ 2007/9/11.. 48

بتاريــخ . 49 والمشــكل   )2021 اتحاديــة/   /189( رقيــم  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار 

2023م. /3 /27

References
First: Arabic Sources

. 1  Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Beirut, Dar Sader, Vol. 11.

. 2 Abu al-Hasan Ahmad ibn Faris. “Dictionary of the Language,” 1st ed., Dar 
Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, 2005.

. 3 Ahmad Talal Abdul Hamid al-Badri. “The Federal Supreme Court and 
the Controls for Self-Reversal of Judicial Rulings - A Commentary on its 
Decision No. (158/Federal/2022) dated August 2022 ,16.” An article published 
on the official website of the Federal Supreme Court, date of publication 
September 2022 ,28, date of access May 2024 ,2. Available at the following 
link: https://www.iraqfsc.iq/news.4871

. 4 Ahmad Kamal Abu al-Majd. “Control of the Constitutionality of Laws in the 
United States of America and the Egyptian Territory,” Nahdet Misr Library, 
Cairo, 2003.

. 5 Islam Ibrahim Shiha. “Deviation from Constitutional Precedents in the 
American Judiciary,” Journal of Economic and Legal Sciences, Volume 2, 
Issue 1, Sixty-Second Year, 2020.

. 6 Al-Mu'jam al-Wasit. Arabic Language Academy, Cairo, Article (A D L), 2/588.

. 7 Gibran Masoud. “Al-Raed,” Beirut, Dar Al-Ilm Lil-Malayin, 1992.

. 8 Saad Mamdouh Nayef. “Judicial Oversight of the Constitutionality of Laws 
and Regulations,” Dar Abu al-Majd for Printing, Cairo, 2006.

. 9 Salah al-Din Fawzi. “The Constitutional Case,” Dar al-Nahda al-Arabiya, 
Cairo, 1993.

. 10 Adel al-Tabtabai. “The Constitutional Boundaries between the Legislative 
and Judicial Authorities,” Scientific Publishing Council, Kuwait, 2000.

. 11 Adel Taleb. “Deviating from the Principle of Judicial Precedents,” a study 
published in the Journal of Law, College of Law, University of Baghdad, 
Issue 2013  ,41.

. 12 Abdul Hafeez Al-Shaimi. “The Transformation in Constitutional Judicial 
Rulings: A Comparative Study,” Dar Al-Nahda Al-Arabiya for Distribution 
and Publishing, 2010.

. 13 Abdul Rahman Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi. “The Book of the Eye,” 1st 
ed., Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beirut, 2001.

. 14 Ismat Abdul Majeed Bakr. “Legislative Problems,” Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 



172

الملف القانوني التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها محددات العدول في قرارات المحكمة الاتحادية

Beirut, 2014.
. 15 Ali Al-Fayoumi. “The Illuminating Lamp,” Riad Al-Solh Square, Beirut, 

Lebanon, 1990.
. 16 Awad Hussein Yassin Al-Obaidi. “Interpreting Legal Texts by Following the 

Legislative Wisdom of the Texts,” Arab Center for Scientific Studies and 
Research, Cairo, 2019.

. 17 Awad Al-Marr. “Judicial Oversight of the Constitutionality of Laws in Its Main 
Features,” René Jean Debbouy Center for Law and Development, 1988.

. 18 Decision of the Kurdistan Regional Judicial Council: The Federal Court 
Does Not Have the Authority to Cancel the Kurdistan Region's Oil and Gas 
Law. Official Website of the Kurdistan Regional Government, Publication 
Date: June 2022 ,24, Access Date: May 2024 ,1, Available at the following 
link: https://gov.krd/arabic

. 19 Karim Youssef Ahmed Kashash. “Public Freedoms in Contemporary 
Political Systems,” Al-Maaref Foundation, Alexandria, 1987.

. 20 Mahmoud Ahmed Zaki. “The Ruling in the Constitutional Case,” Dar Al-
Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2nd ed., 2005.

. 21 Marwan Hussein Attia Al-Issawi. “The Implicit Will of the Original Constituent 
Authority - A Comparative Study,” PhD Thesis, College of Law, University 
of Karbala, 2020.

. 22 Munir Hamoud Al-Shami. “Does the Federal Supreme Court Have the Right 
to Deviate from Principles or Interpretations of Constitutional Texts It 
Has Previously Decided?” Article published on the website, Al-Hewar Al-
Mutamadin, date of publication, August 2022 ,6, date of access, May 2024 ,1. 
Available at the following link:

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=764497&r=0
. 23 Hadi Aziz Ali. “The Permissibility of Revoking the Authenticity of a 

Constitutional Judicial Ruling,” an article published on the Al-Mada 
newspaper website, published on April 2022 ,6, accessed on April 2024 ,29, 
available at the following link: https://almadapaper.net/view.php?cat=262428

. 24 Hadeel Muhammad Hassan. “Reversing Rulings of Constitutional Judiciary 
in Iraq: A Comparative Study,” PhD thesis, College of Law, Nahrain 
University, 2015.

. 25 Humam Muhammad Mahmoud Zahran. Introduction to Law, General Theory 
of Law, Dar Al-Jamia Al-Jadeeda Publishing House, Alexandria, 2006.

. 26   Wael Munther Al-Bayati. “The Legislative Umbrella for Judicial Oversight 
in Federal Court Decisions,” an article published on the Al-Zaman website, 
published on September 2022 ,3, accessed on April 2024 ,30, available at the 
following link: https://www.azzaman.com

. 27 Yahya Al-Gamal. “Constitutional Judiciary in Egypt,” Dar Al-Nahda Al-
Arabiya, Cairo, 2011.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

173

الملف القانوني
Second: Foreign Sources

. 28 Black's Law Dictionary, Third Pocket Edition, Thomson West, 517  ,2006. 
Available at: https://thelawdictionary.org/overrule/.

. 29 Gerhardt, Michael J. “Role of Precedent in Constitutional Decision-making 
and Theory.” Geo. Wash. L.Rev. 68 :(1991) 60

. 30 Kozel, Randy J. “Precedent and Constitutional Structure.” Nw. UL Rev. 112 
789 :(2017)

. 31 Black's Law Dictionary, p. 5) 1059th ed. 1979). And, Monaghan, Henry Paul. 
“Stare decisis and constitutional adjudication.” Colum. L.Rev. 723 :(1988) 88

. 32 Burns, Thomas. “The Doctrine of Stare Decisis.» (1893).

. 33 Burton, Steven J. “The Conflict Between Stare Decisis and Overruling in 
Constitutional Adjudication.” Cardozo Law Review 1687  :(2014)  35

. 34 Cooper, Charles J. “Stare decisis: precedent and principle in constitutional 
adjudication.” Cornell L. Rev. 401 :(1987) 73.

. 35 Gerhardt, Michael J. “The Irrepressibility of Precedent.” North Carolina Law 
Review 2008) 86.5).

. 36 Noland, Jon D. “Stare Decisis and the Overruling of Constitutional Decisions 
in the Warren Years.» (1969).

. 37 Strauss, David A. “The Irlevance of Constitutional Amendments.” Harv. L. 
Rev. 2000) 114).

Third: Decisions and Rulings
. 38 Federal Supreme Court Rules of Procedure No. (1) of 2022.
. 39 Law No. 25 of 2021, First Amendment, Order No. 30 of 2005, Federal Supreme 

Court Law.
. 40 Federal Supreme Court Decision




